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 

قرارʈة قوʈدر(1)

مقـدمـة:  

 يعود تقدير التعويض المد˻ الناشئ عن المسؤولية العقدية في الأصل إلى قاضي الموضوع ما ˮ يتفق طرفا 

عقد النقل على مقدار مع˾ من التعويض، أو ينص القانون على ذلك ،وفقا لما  تقضي به القواعد العامة في 

القانون المد˻، إذ يكون من حق المضرور استيفاء مبلغ التعويض عند ثبوت مسؤولية الناقل البحري ، عن 

الأضرار اللاحقة بالبضاعة والتي تعهد بإيصالها سليمة وكاملة العدد، في الوقت والزمان المتفق عليه˴ طبقا 

لعقد النقل البحري وعليه فإن وجود نص في القانون يحدد مقدار التعويض يجعل القاضي ملزما بعدم تجاوز 

ذلك الحدّ القانو˻ الوارد في النص وفي هذا الاتجاه حاولت الاتفاقيات البحرية الدولية توحيد السقف الأعلى 

إلى  الوصول  أو تأخ˼ها في  تلفها  البضاعة أو  ،عن هلاك  البحري  الناقل  المترتب على مسؤولية  للتعويض(2) 

صاحبها ،ɬقتضى عقد النقل البحري الدولي.

وقد ظهرت في هذا المجال ثلاث اتفاقيات دولية تنظم  النقل البحري الدولي للبضائع ، الأولى تتمثل في 

اتفاقية بروكسل لسنة1924 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن دخلت حيز التنفيذ في سنة 1931، 

صادقت عليها الجزائر ɬوجب المرسوم 64-70 المؤرخ في 04/07/(3)1964 ، لكنها ˮ تصادق على بروتوكولي 

 1978 عام  بالبحر  البضائع  لنقل  المتحدة  الأمم  اتفاقية  فهي  الثانية  ،أما  1968 وسنة1979  لسنة  تعديلها 

،المعروفة باسم قواعد هامبورغ  دخلت مجال التطبيق في سنة 1992 ،أما الاتفاقية الثالثة هي اتفاقية الأمم 

المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر جزئيا أو كليا المس˴ة بقواعد روتردام لسنة 

ة˼ حيز النفاذ بسبب عدم وصولها النصاب القانو˻ وهو مصادقة 20 دولة ،حسب  ˮ، 2008  تدخل هذه الأخ

ة˼ ،بالرغم من توقيع 21 دولة عليها إلا أنها ˮ تحظى سوى ɬصادقة 3 دول  ما جاء في المادة94 من هذه الأخ

هي إسبانيا، التوغو، الكونغو(4).

القاضي فحسب وإ˹ا ˽تد إلى حرية  للتعويض ɬبلغ مع˾ لا يقيد  ومن جهة أخرى فإن وضع سقف 

المتعاقدين في الاتفاق على التعويض أيضا ، فهذا التقييد الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية  هو في الحقيقة 

غ˼ مطابق للقيمة الحقيقية للضرر الحاصل في حالة هلاك البضاعة أو تلفها  أو التأخ˼ في تسليمها ،هو ما 

طالب دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أɯ بكر بلقايد – تلمسان -  1
2  - في الحقيقة أن الحدّ الأقصى للتعويض هو فكرة قد˽ة وأول ظهور لها كان في القرن الرابع عشر ضمن مجموعة أحكام قنصلية البحر 
والتي كانت عبارة عن تجميع للأعراف المتبعة في سواحل البحر الأبيض المتوسط الغربية وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى محكمة بحرية 

كان مقرها في برشلونة:
Daniel Danjon, Manuel de Droit maritime, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1921,p 170. 

3  - ج رعدد 29، الصادر في 1964/04/07.  
4  - WWW.UNCITRAL.org
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الامتياز، ك˴ ˽كن للوزير المكلف بالبحرية التجارية رفض الطلب في حالة توافر سبب من الأسباب المنصوص 

عليها في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 والمتمثلة في :

-إذا  ˮ  تتوفر  الشروط  الضرورية لمنحه ،

- إذا  كان  الاستغلال الطلوب  لا  يلبي  حاجة  نقل

مبررة ،

- إذا  ˮ  تتوفر  القدرات  الضرورية  للاستغلال

بشكل  كاف ،

- إذا  كان  صاحب  الطلب  قد  تعرض  من  قبل  إلى

سحب  نهاɪ  للامتياز.

يقوم الوزير بإعلام المعني بأمر قرار الرفض برسالة  موصى  عليها  مع إشعار  بالاستلام(1)، والذي يثبت له 

قرار الطعن فيه، إلا أنهˮ  يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه إلا أمام مصدر ذلك القرار(2)، بل يقتصر 

الأمر على تقديم طعن  مكتوب  إلى  الوزير المكلف بالبحرية  التجارية (3) قصد تقد يم عناصر  معلومات  

جديدة  أو  مبررات  تدعم طلبه،  أو الحصول  على  دراسة  مكملة  لطلبه .

ك˴ يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد  (1) ابتداء  

من تاريخ  تبليغ  الرفض.

ك˴ حدَدت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 شروط منح الامتياز والمتمثلة في كل من :

- أن يكون المركز الرئيسي لنشاطه  في القطر الجزائري.

- النقل البحري على الخطوط الواجبة التغطية.

- إستجابة للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.

قد  التجارية ويكون  بالبحرية  المكلف  الوزير  من طرف  برنامج نقليات مصادق عليه  الحصول على   -

تحصل على أماكن للرسو.

- يتوفر على سفينة واحدة على الأقل بصفته مالكا أو بصفات أخري ɱنح له الحق في استع˴لها، بحيث 

تكون هذه السفن في حالة ملاحية جيدة ومطابقة لمقاييس الأمن والمحافظة على حياة الأشخاص وممتلكاتهم 

والوقاية عن التلوث الناجم عن السفر، وأن يقل سنها عن خمسة عشر عاماً.

- أن تشغل طاق˴ يتكون من بحارة جزائري˾ أساسا عندما يشغل صاحب الامتياز سفينة تحمل العلم 

الوطني، غ˼ أنه ˽كن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب ضمن 

تشكيلة الطاقم. وفي حالة استغلال سفينة تحمل عل˴ً أجنبياً، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة 

1   - أنظر في ذلك المادة 16 من المرسوم التنفيذي 08-57.
2   -  الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري –دراسة مقارنة-،مذكرة لنيل شهادة الماجست˼ في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة 

تيزي وزو، 2013.، ص 12.
3   - نظر في ذلك المادة 17 من المرسوم التنفيذي 08-57.
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لم˴رسة النقل البحري إلاَ بواسطة عقود النقل على الخطوط المنتظمة عن طريق سندات الشحن، و˽نعه 

بشكل غ˼ مباشر من أي تعامل بعقود الإيجار أو إبرام عقود التسي˼ ، وكأن المشرع أراد من خلال اشتراط 

هذة الصفة الترَكيز على النقل عن طريق الخطوط المنتظمة باعتبارها خدمات عامة تقدم للجمهور في إطار 

مرفق عام. 

إلا أن اشتراط التنفيذ الشخصي للالتزام ما هو إلا تطبيق لأحد المبادئ العامة التي يقوم عليها المرفق 

ابتداء  السفينة  مجهز  هو  الامتياز  صاحب  كان  إذا  إلا  يتحقق  لا  بصورة شخصية  الالتزام  فالتنفيذ  العام، 

أع˴ل وكلاءه  سواء  وعن   الامتياز  مانحة  السلطة  أمام  فهو المسؤول  انتهاءه،  غاية  إلى  مستمرة  وبصورة 

في  باعتبارها شيئا  السفينة  أع˴ل  البحري وعن  والطاقم  ربان  من  تابعيه  أع˴ل  البري˾ وعن  أو  البحري˾ 

مانحة  السلطة  وتجعل  المؤجر،  من  بدلا  المسؤول  هو  تجعله  المستأجر  إلى  الصفة  هذه  فانتقال  حراسته، 

الامتياز في مواجهة شخص ˮ تتعاقد معه. ويبقى الإشكال في عدم تنظيم نشاط إيجار السفن، فبتنظيم هذا 

الأخ˼ يتمكن صاحب امتياز استغلال خدمات النقل البحري من معرفة مدى إمكانية م˴رسة نشاط إيجار 

السفن لرحلة أو لمدة مع الاحتفاظ بصفة المجهز بالامتياز للشخص الذي حصل عليه، أم أنهَ سيكون مضطرا 

للحصول على رخصة أو امتياز فأي نظام سيطبق على نشاط إيجار السفن؟.

أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 2 من قانون العمل البحري الفرنسي على ما يلي:» يعتبر مجهزا من 

أجل تطبيق تقن˾ العمل البحري، كل شركة، كل مرفق عام، تجهز لحسابهم السفينة»(1).

نلاحظ أن المجهز ليس بالضرورة هو مالك السفينة في القانون الفرنسي وإ˹ا يفترض بأن مالك السفينة 

فالأمر  الحاضر  الوقت  أما في  الماضي،  النحو في  ذلك  على  كانت  الأمور  لأن  التجهيز  يقوم ɬهمة  الذي  هو 

يقتضي التمييز ب˾ مالك السفينة ومجهزها، فبإمكان مالك السفينة تأج˼ها إلى شخص آخر غ˼ مجهزة أي 

 la gestion بدون ربان وملاح˾ وعتاد ومؤن ووقود، فهذا الشخص وبتجهيزه للسفينة يتولى الإدارة البحرية

nautique ، والإدارة التجارية la gestion commerciale، ويتعاقد مع الغ˼ لأجل استث˴رها ويصبح بذلك 

.armateur-aЊréteur مستأجر السفينة ومجهزها

الفرع الثا˻: نحو التخفيف من الشروط المتعلقة ببرنامج الامتياز والذبذبة في الشروط المتعلقة بالسفينة

أولا: التخفيف من الشروط المتعلقة ببرنامج استغلال خدمات النقل البحري 

لقد حددت المادت˾ 5 و12 من المرسوم التنفيذي إجراءات منح الامتياز، بحيث يقدم طلب إلى الوزير 

مجلس  في  يتخذ  تنفيذي  مرسوم  ɬوجب  منحه  قرار  يصدر  قبوله  حالة  وفي  التجارية،  بالبحرية  المكلف 

الحكومة بعد التوقيع على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط الموقع ب˾ الطرف˾، وقد يكون الامتياز عاماً يشمل 

على كل الخدمات المتعلقة بالنقل البحري أو خاصاً إذا كان يتعلق بخدمة معينة.

مدة  نهاية  قبل  أشهر  ستة  يقدم خلال  للتجديد ɬوجب طلب  قابلة  الامتياز لمدة عشر سنوات  ˽نح 

1   - Est considéré comme armateur pour l’application de code de travail maritime tout société, tout service public 
pour le compte des quels navire est armé . 
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اعتبر ميزة  كان النظام القانو˻ للنقل البحري السّباق إليها   

ثم بعد ذلك انتقلت إلى اتفاقيات دولية غ˼ بحرية نظمت مجالات النقل الأخرى، نذكر منها اتفاقية 

وارسو الخاصة بالنقل الجوي لسنة(1)1929،اتفاقية CMR لسنة1956 التي تحكم عقد النقل البري الدولي، 

. COTIF-CIM(2) اتفاقية الدولية للنقل بالسكك الحديدية

لكن هذه الميزة قد أثارت الشكوك حول مدى شرعيتها بسبب خروجها عن القواعد العامة في التعويض 

، م˴ جعلها مهددة بالزوال(3) ، ،م˴ يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي:  ماهي الأسباب التي دفعت بواضعي 

القواعد الدولية التي تحكم عقد النقل البحري من تقرير حدّ للتعويض خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن 

جبر الضرر لا يكون إلا بالتعويض الكامل أو باتفاق المتعاقدين؟

ه˼ على  اختلفت الآراء الفقهية في سعيها لإيجاد مبررات لهذا النوع الجديد من التعويض وعن مدى تأث

التوازن العقدي وهذا كله في سبيل أن يجد هذا النظام القبول من طرف الدول وحتى يضمن استمراره في 

المستقبل. وبناءا على ما تقدم فقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى محورين رئيس˾ ه˴: المقصود بالحدّ الأقصى 

للتعويض  الأقصى  الحدّ  مبررات  حول  الحاصل  الفقهي  الخلاف  أول)،  القانونية(مبحث  للتعويض وطبيعته 

(مبحث ثا˻). 

المبحث الأول: المقصود بالحدّ الأقصى للتعويض وطبيعته القانونية

 درج الفقه والتشريع الدولي على استع˴ل عدة مصطلحات للدلالة على نظام الحد الأقصى للتعويض 

للدلالة على  تؤدي وظيفتها  هذه المصطلحات لا  التعويض  وكل  تحديد مقدار  أو  المسؤولية  تحديد  مثل 

المعنى المقصود من استع˴لها ، ذلك لأنها تث˼ غموضا أو فه˴ خاطئا لدى القارئ˾ العوام ويستثنى من هذه 

الطائفة أهل الاختصاص ورجال القانون والذين اعتادوا على تداول هذه العبارات من استقراء خلال أحكام 

الاتفاقيات الدولية التي كانت تقصد من وراء تلك الألفاظ السابقة حدّا أقصى للتعويض يلزم الناقل بدفعه 

عند ثبوت مسؤوليته، عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخ˼ في وصولها إلى المرسل إليه ، وعليه سنتطرق 

للمقصود بالحدّ الأقصى للتعويض (مطلب أول)،طبيعته القانونية(مطلب ثا˻ ).

المطلب الأول: المقصود بالحدّ الأقصى للتعويض 

يعرف الحدّ الأقصى للتعويض على أنه تقرير قانو˻ لمبالغ معينة تدفع للشاحن أو المرسل إليه عند هلاك 

البضاعة أو تلفها أو التأخ˼ في وصولها أي أنه عبارة عن حدود قصوى لمسؤولية الناقل والذي لا يجوز الحكم 

1  - وٌقِعتْ هذه الاتفاقية في مدينة وارسوا في يوم 12أكتوبر 1929 صادقت عليها الجزائر ɬوجب المرسوم رقم 64-74 المؤرخ في 2مارس 
1964،ج رعدد26لسنة 1964وصادقت أيضا على بروتوكول لاهاي المعدل لهذه الاتفاقية هذه الذي كان في 1955/9/28غ˼ أنها ˮ تصادق 

اتفاقية مونتريال لسنة1999 التي حلتّ مكان الاتفاقية السابقة . 
2  - وٌقِعتْ  هذه المعاهدة في 9ماي 1980 صادقت عليها الجزائر بتحفظ بوجب المرسوم الرئاسي رقم 91-264المؤرخ في 8/10/ 1991، 
ج ر رقم38 ل1991/8/14 ، ك˴ تم تعديل هذه الاتفاقية بروتوكول 3جوان 1999وصادقت الجزائر على الأخ˼ ɬوجب المرسوم 433-01 

ل2001/12/26،ج ر 82ل2001/12/31. 
3  -Antoine Vialard, la limitation de responsabilitè , clè de doute pour le droit  maritime du 21emesiecle, DMF 
janvier 2009 ,p1.



331

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

بأكɵ منها مه˴ بلغ حجم الضرر الذي أصاب البضاعة المنقولة أو الذي أصاب المضرور من جراء إخلال الناقل 

بإحدى التزاماته (1)، سوءا كانت المسؤولية نتيجة خطأه أو أحد تابعيه(2).

وهناك من عرفه بأنه وضع حدّ أعلى لمبلغ التعويض يلتزم به الناقل إذا ما تحققت مسؤوليته(3) ويعرف 

أيضا على أنه نوع مع˾ من التعويض أو إحدى صوره التي لا تخضع لاعتبارات التي يقوم عليها التعويض 

المد˻ العام(4) . 

ومن خلال التعاريف السابقة يظهر بأنها ˮ تكن شاملة لإلمام بنظام الحدّ الأقصى للتعويض ،حيث اقتصر 

كل تعريف منها على جانب دون الآخر ولإعطاء تعريف دقيق يتطلب الأمر إجراء تنسيق بينها للقول بأن 

نظام الحدّ الأقصى للتعويض هو تعويض غ˼ كامل  وضع فيه القانون حدّا أعلى لمبلغ التعويض الذي يدفعه 

الناقل عند ثبوت مسؤوليته عن البضائع الهالكة أو التالفة أو المتأخرة في الوصول سوآءا كان ذلك بخطئه أو 

بخطأ من أحد تابعيه وهو على خلاف للقواعد العامة في التعويض المد˻ فلا يجوز للقاضي الحكم بأكɵ منه 

مه˴ بلغت جسامة الضرر. 

بعض المصطلحات التي  ما تطرحه  يث˼ إشكالا بقدر  بنظام الحدّ الأقصى للتعويض لا    لكن التعريف 

ما  أو  المسؤولية»  «تحديد  كمصطلح  تداولها،  على  الاتفاقيات  تعاقبت  والتي  عليه  الدلالة  في  استخدمت 

أن  يلاحظ  بروكسل  اتفاقية  نصوص  استقراء  عند   ، التعويض»  مقدار  «تحديد  مثل  الفقه  الكث˼  استعمله 

مصطلح «تحديد المسؤولية « لاوجود له ضمن أحكامها غ˼ أنه وردّ في بروتوكول تعديلها لسنة 1968وبالضبط 

في المادة 2/ه ، ك˴ استعمله الكث˼ من فقهاء القانون في الدول الغربية والعربية للدلالة على الحدّ الأقصى 

للتعويض وهو أيضا ما ظهر على قواعد هامبورغ في المادة 1/8.

وقد اقتفى المشرع الجزائري في القانون البحري آثار الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر، إذ نصت المادة 

809ق ب ج على أنه: «لا يحق للناقل الاستفادة من تحديد المسؤولية المذكورة في المادة 805ق ب ج .....

إلخ»(5)، حسب ما ورد في النص باللغة الفرنسية لكن في النص باللغة العربية استبدل المشرع عبارة «تحديد 

المسؤولية» بعبارة «حدود المسؤولية»(6) دون تغي˼ لبقية النص ،فالتساؤل الذي يطرح هنا هل المقصود من 

النصوص السالفة الذكر تحديد المسؤولية أم تحديد مقدار التعويض؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتضح عند التمعن في محتوى تلك النصوص وتحليلها إذ نجد أن المقصود 

منها هو تحديد مدى التعويض(7) وترتيبا على ذلك فإن مصطلح تحديد المسؤولية لا يؤدي إلى تحقيق المعنى 

1  - محمد بهجت عبد الله قايد ، العقود البحرية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية بالقاهرة ،سنة 1996، ص111 ومايليها.  
2  -ح˴د مصطفى عزب، درورس في القانون البحري، جامعة جنوب الوادي، بدون تاريخ نشر،ص361.

3  -ك˴ل حمدي ،اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978،منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 2008،ص105.
4  -شريف أحمد الطباخ، التعويض عن النقل البري والبحري والجوي، دار الفكر الجامعي ،سنة 2005 ،ص 161.

5  -المادة 809 ق ب ج من الأمر 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في 25جوان 1998والمعدل والمتمم بالقانون 04-10 
المؤرخ في 15أوت 2010، ج ر رقم  46الصادرة في2 أوت 2010 المتضمن القانون البحري.

6 -Art 809: «le transporteur n’pas le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité prévue a l’article 805….».
7 -Patric Simon, qui est compètent pour statuer sur la limitation en cas de procédure multipartite?; DMF 
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سفينة مجهزة أو عارية ويتولى استغلالها(1)، وعليه فالمجهز يتمتع بصفة مالك السفينة ك˴ ˽كن أن يكون 

شخصا آخر غ˼ المالك.

2/ مجهز السفن حسب القانون الجزائري

يقصد ɬجهز السفينة طبقا لل˴دة 384 الفقرة (ب) ق ب ج والتي تعطي تعريفا للمجهز بأنه:» يعني 

المجهز كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر» 

572 ق ب ج والتي تنص على أنهَ:» كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه، إما 

بصفته مالكا للسفينة، وأما بناءا على صفات أخرى تخوله الحق باستع˴ل السفينة»

يلاحظ بأن المشرع قد اعتمد على معيار الاستغلال لتحديد صفة مجهز السفينة، ف˴ذا نقصد باستغلال 

السفينة على اسمه؟ بالنسبة للاستغلال فيقصد منه الاستغلال التجاري وذلك طبقا لنص المادة 568 ق ب 

تترتب عن استغلال خدمات النقل  يكون تحت مسؤوليته  التامة عن الأضرار التي  على اسمه، بأن  ج، أماَ 

البحري، فيكون مسؤولا عن أع˴له الشخصية وعن أع˴ل تابعيه، ɬعنى تحمل كافة المسؤولية المترتبة عن 

هذا الاستغلال. ك˴ نجد أن المشرع اشترط توافر صفة المجهز واستمرارها حتى عند تنفيذ العقد وإلى غاية 

انتهائه وهذا ما يفهم من نص المادة 35 من المرسوم التنفيذي 57/08 والتي تنص على أنه:» ˽كن للوزير 

المكلفَ بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز بدون تعويض للأسباب التالية: إذاˮ  تصبح الشروط التي على أساسها 

الحصول عليه مستوفاة»، وهو نفس ما ذهب إليه في المرسوم التنفيذي رقم 11/(2)346، المتعلق بكيفيات 

ا˼ت لتطوير  منح امتياز استع˴ل الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السَطحية والبح

النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.

نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع اشترط تنفيذ استغلال خدمات النقل البحري من طرف الشخص 

الذي حصل على الامتياز بنفسه وˮ يسمح بتفويض هذا الاستغلال إلى الغ˼ وإلاَ سيتعرض إلى إلغاء الامتياز 

وبدون تعويض.    

لقد لقي هذا الشرط في الواقع العملي انتقادات شديدة ، فمجهز السفينة  الذي هو مبدئيا هو الناقل 

البحري، قد لا ˽ارس استغلال خدمات النقل البحري بنفسه بل قد يعهد بها إلى شخص أخر،إلا أنه لا يستطيع 

مجهز  صفة  ينقل  محددة  زمنية  لمدَة  أو  بهيكلها  السفينة  فتأج˼  السفينة،  مجهز  صفة  سيفقد  لأنه  ذلك 

السفينة إلى المستأجر.

مجالا  الامتياز  يترك لصاحب  لا  المجهز،  وباشتراط صفة  البحري  النقل  امتياز خدمات  أن  نجد  وهكذا 

1   - مليكة موساوي، النظام القانو˻ للاستث˴ر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجست˼ في 
القانون، فرع قانون الأع˴ل، الجزائر 1، 2007،ص 70.

2   - بحيث تنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 346/11، المؤرخ في 26 /2011/09، يحدَد كيفيات منح امتياز استع˴ل الموارد المائية 
ا˼ت لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، ج ر عدد 54، الصادر بتاريخ  لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السَطحية والبح
2011/10/02، على أنهَ:» إن منح الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وشخصي ولا ˽كن التنازل عنه، أو كراءه من الباطن للغ˼ تحت طائلة 

البطلان.»
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النقل  استغلال خدمات  امتياز  الاجت˴عي في  المقر  ɬعيار  الجزائري ˮ يكتفي  نلاحظ بأن المشرع  ك˴ 

البحري، بل أضاف إليه معيار الرقابة في المرسوم التنفيذي 57/08، ح˾ اشترطت المادة الخامسة من هذا 

المرسوم شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهم˾ الحائزين على أغلبية رأس المال.

ثانيا: تواجد مركز النشاطات في الجزائر 

ˮ يكتفي المشرع الجزائري باشتراط الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي وخضوع الشخص الاعتباري 

للقانون الجزائري، بل اشترط تواجد مركز نشاطه في الجزائر.  

ويقصد بتواجد مركز النشاطات في الجزائر حسب النظام رقم 30/90 المؤرخ في 1990/09/08 الصادر 

النشاطات  ɱويل  الجزائر من أجل  إلى  تحويل رؤوس الأموال  والقرض، والمحدد لشروط  النقد  عن مجلس 

المحور  يتحدَد  أنه:»  على  تنص  والتي  منه  الثانية  المادة  (1)وحسب  الخارج  إلى  تحويلها  الاقتصادية وإعادة 

 ɵالرئيسي للنشاطات الاقتصادية حسب مفهوم المادت˾ 181و182 من قانون النقد والقرض بشرط تحقق أك

الطبيعية متوسط   وبالنسبة للأشخاص  الحالة،  داخلها حسب  الجزائر أو  %60 من رقم الأع˴ل خارج  من 

ة˼ أو متوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في أيَ نشاط إذا كان هذا الأخ˼  المداخيل خلال السنت˾ الأخ

قد انطلق منذ سنت˾ على الأقل»

ثالثا: التمتع بصفة المجهز

لقد اشترط المشرع على صاحب الامتياز أن يكون هو مجهز السفينة سواء أكانت مملوكة أو مستأجرة، 

وهذا ما يستوجب عليه أن يكون مسجلا في السجل الجزائري للسفن على أنهَ هو مجهز تلك السفينة أو 

السفن التي سي˴رس بها امتياز استغلال خدمات النقل البحري، ولكن نتساءل المغزى من اشتراط المشرع 

لصفة المجهز لماذا هذا القيد على م˴رسة نشطات استغلال خدمات النقل البحري بعد أن رفع عنها احتكار 

الدولة؟ هل أراد المشرع من اشتراط ذلك أن يكون المجهز مالك لسفينة؟ ولكن من يستخلص من  المادة 572 

ق ب ج أن المجهز ˽كن أن تكون له صفت˾؛ المجهز المالك والمجهز غ˼ المالك.

ة˼ ليس في القانون الجزائري فحسب، بل حتى في القوان˾  فتحديد مفهوم مجهز السفن يشكل صعوبة كب

ننتقل بعد ذلك إلى  المقارنة. وعليه سنتطرق إلى تحديد مفهوم مجهز السفن حسب المنظور الفقهي، ثم 

المنظور التشريعي.

1/ التحديد الفقهي لمفهوم مجهز السفن

الذي  الملاحة لحسابه ولو ˮ يكن هو  السفينة في  يستغل  الغالب فالمجهز هو كل من  الرأي  وحسب 

جهزها، بحيث تغلب فكرة الاستغلال على فكرة التجهيز، فالمجهز هو من يجهز السفينة، ويجعلها في وضعية 

صالحة للملاحة ، وقد يكون المجهز هو مالك السفينة يسجل بهذه الصفة على دفتر تسجيل السفن ويستفيد 

مباشرة من استغلال السفينة أو استئجارها. ك˴ وقد يكون المجهز شخص آخر غ˼ المالك، ˽كن أن يستأجر 

12/05، ج ر عدد 44، الصادر بتاريخ 26 جويلية 2009.
1   - ج ر عدد 45.
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المراد من المواد السابقة ،أي أنه مصطلح وضع في غ˼ مكانه الدقيق وعليه فإنه لا يهدف إلى المعنى الذي 

معينة  المسؤولية في ذمة مالية  يعني حصر  المسؤولية  الدولية ك˴ أن مصطلح تحديد  الاتفاقيات  قصدته 

وهذا ما يستشف عند الرجوع إلى مسؤولية مالك السفينة (1)والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة(2).

ضف إلى ذلك أن مصطلح تحديد المسؤولية قد يحيل ذهن القارئ إلى النطاق الزمني لمسؤولية الناقل 

ة˼  من حيث بدايتها ونهايتها وهو ما جعل معاهدة بروكسل محل انتقاد في هذا الأمر إذ اقتصرت هذه الأخ

في مساءلة الناقل   من شحن البضاعة إلى غاية تفريغها في ميناء الوصول دون الفترة السابقة للشحن واللاحقة 

للتفريغ ، م˴ يؤدي إلى قصور في الح˴ية القانونية للشاحن باعتباره الطرف الضعيف  في عقد النقل البحري 

و قد يعتقد أن مصطلح تحديد المسؤولية أيضا يعني حصر مسؤولية الناقل البحري في نوع من الأخطاء مثل˴ 

هو عليه الحال في اتفاقية بروكسل عندما يسأل الناقل عن الأخطاء التجارية دون الأخطاء الملاحية(3) على 

ة˼ .  خلاف اتفاقيتي هامبورغ وروتردام اللتان ˮ تعفيا الناقل من الأخطاء الأخ

الفقه(4)  بعض  اضطرٌَ  للتعويض  الأقصى  الحدّ  على  للدلالة  تليق  لا  المسؤولية  تحديد  عبارة  كانت  ولما 

لاستبدالها ɬصطلح هو الآخر لا يقل غموضا عنها وهو «تحديد مقدار التعويض»، فتحديد مقدار التعويض 

بنصوص تشريعية هو أمر نادر لا يقدم عليه المشرع إلا في حالات نادرة يقوم فيها مبرر قوي يقتضي مثل 

هذا الإجراء، فيكون هذا المبرر ما يكافئ الضرر الذي ينجم عن انطواء نصوص تشريعية جامدة على مقادير 

معينة من التعويض في حالات متنوعة ، قد تختلف ظروفها وقد يتفاوت فيها الضرر الذي يقع في كل حالة 

منها ومع ذلك يبقى مقدار التعويض عن هذا الضرر المتفاوت جامدا في النص لا يتغ˼(5).

ومن ب˾ هذه الحالات النادرة للتعويضات التي حددها القانون التعويض الخاص بالأضرار الجس˴نية 

الناشئة عن حوادث المرور(6) وبذلك فإن تقدير المشرع الجزائري للتعويض الممنوح للمتضرر أو لذويه لا يتر 

Juin 2001,p485,  René Rodiére, Droit maritime, les contrat de transport de marchandises, tome 2, librairie 
Dalloz,PARIS1968,p298.
-J’emploi,come tout le monde ,a tort le mot «responsabilitè» la’ ou il fautdrait dire «reparation» ,on parle 
couramment de limitation de responsabilitè alors que cest la reparation ,la some due a’ titre d’indemnisation qui 
limitèe.

1  -محمد عبد الحميد ، التعويض عن حالات الهلاك والتلف والتأخ˼ في ضل قواعد هامبورغ 1978، رسالة دكتوراه ، جامعة ع˾ شمس 
ɬصر ، سنة 1984 ، ص 66.

كن أن تؤسس من شخص واحد على الأقل أو أكɵ من ذلك بشرط أن يتجاوز عدد الشركاء 20 شريكا ولا يتحملون الخسائر  2  - هي شركة˽ 
إلا في حدود ما قدموه من حصص حسب المادت˾ 564و590من الأمر 75-59 المؤرخ في 1975/9/26 المعدل والمتمم بالقانون رقم 02-05 

المؤرخ في 2005/2/6 المتضمن القانون التجاري ،ج ر العدد 11 لسنة 2005.
3  -المادة 4 فقرة أولى: «لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك أو الضرر الناشئ أو الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان 

عدم الصلاحية عائد إلى عدم بذل الناقل لهمة الكافية الواجبة لجعل السفينة صالحة للسفر....»
4  -Antione Villard, Droit maritime, pressses universitaire  de France, paris 1997,422, Victor Emmanuel bokalli, la 
protection des chargeurs a travers les règle de Hambourg ; DMF, mars 1997, p238.

5  - عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المد˻ الجديد ، الجزء الثا˻ ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، سنة 1968 ، ص 880 .

التأم˾ على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ،ج ر رقم 15 الصادرة في 2/19/ 1974  6  -الأمر 74-15 المؤرخ في 1974/1/30 المتعلق بالزامية 

التعويض  التعويضات الممنوحة عن الأضرار الجس˴نية  والمعدل ɬقتضى القانون رقم 88 -31 المؤرخ في 1988/7/19 حيث أضاف إلى الملحق جدول 
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ك أي مجال للقاضي لم˴رسة سلطته التقديرية في ذلك، سوآءا كان قاضيا مدنيا أم جزائيا(1).

وتأسيسا على ما تقدم فإن ما جاءت به النصوص القانونية الواردة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدّ 

البحري عن  الناقل  التعويض، عند ثبوت مسؤولية  الأقصى للتعويضˮ (2) يقم فيها المشرع بتحديد مقدار 

،حتى  تجاوزه  ˽كن  لا  للتعويض  أعلى  حدّ  على  نص  وإ˹ا  الوصول  في  تأخ˼ها  أو  تلفها  أو  البضاعة  هلاك 

مصطلح «تحديد مقدار  فإن  للتعويض وعليه  قيمة الحدّ القانو˻  للبضائع  الحاصل  قيمة الضرر  فاقت  لو 

التعويض» لا يصلح لأن يكون مرا دفا أو مصطلحا ثانيا  ˽كن استع˴له للدلالة على الحدّ الأقصى للتعويض 

لاختلاف المقصود لكل منه˴ ،لذلك كان من الأفضل أن توضع العبارات في مكانها الصحيح.    

  ومن خلال تتبع نصوص الاتفاقيات الدولية  ˽كن القول أن واضعي معاهدة روتردام قد أحسنوا الصنع 

بانتقائهم لمصطلح «المسؤولية المحدودة»(3) والذي كان أقرب للمعنى المقصود ،ك˴ أن أغلب الفقه تخلى عن 

استع˴ل المصطلحات المنتقدة التي لا تتناسب مع المعنى الحقيقي لنصوص الدولية و الداخلية و اتفق على 

أن المصطلح الأوفق هو» الحدّ الأقصى للتعويض»(4). 

المطلب الثا˻: الطبيعة القانونية للحد الأقصى للتعويض

أخرى  يعتبر الحدّ الأقصى للتعويض  بأنه مبلغ أد˺ لما ˽كن للناقل والشاحن الاتفاق عليه ومن جهة 

هو حدّ أعلى للمسؤولية ، فلا ˽كن للقاضي(5) الحكم على الناقل  بأكɵ منه مه˴ فاقت قيمة الضرر ذلك 

الحدّ وبالتالي فإن الحدّ الأقصى للتعويض هو ذو طبيعة مزدوجة ، فيكون من النظام العام في الحدود الدنيا 

الاتفاقية التي تبرم ب˾ الناقل والشاحن، إذ تقع هذه الاتفاقات باطلة بطلانا مطلقا في الاتفاقيات الدولية 

والقانون البحري الجزائري طبقا لل˴دة 811 من هذا القانون.

ومن جهة أخرى فإن الحدّ الأقصى للتعويض لا يعتبر من النظام العام في حدوده العليا، فيجوز للشاحن 

الاتفاق مع الناقل على إدراج بند في سند الشحن يقضي بتحديد مبلغ التعويض بأكبر م˴ حددته النصوص 

القانونية.

préjudice moral وعن الضرر المعنوي  pretium doloris ˮالناجم عن التأ

1  -الغوɹ بن ملحة ، نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلو م القانونية العدد الرابع ، 

سنة 1995 ، ص 997 .

2  -المادة 5/4 من اتفاقية بروكسل و المادة 2/أ من معاهدة بروتوكول تعديلها ،المادة 6 من معاهدة هامبورغ ، المادة 59 من قواعد روتردام  ،ويقابلهم 

في المعنى نص المادة 805 ق ب ج .

3  -تنص المادة 1/59 :» ......تكون مسؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته ɬقتضى هذه الاتفاقية محدودة ɬبلغ.....»

4  -سوزان علي حسن ، عقد نقل بالحاويات، دار الجامعة الجديدة ɬصر، سنة 2009 ص281 .

5  -- وعلى القاضي ان يحكم بتلك الحدود الواردة في النصوص من تلقاء نفسه وسوآءا  ɱسك بها  الناقل أم لا ، لأنه مفروض بقوة القانون مادام هناك 

توافر لشروط تطبيق المعاهدات أو القانون الواجب التطبيق: مدحت حافظ إبراهيم ،التحديد القانو˻ لمسؤولية الناقل البحري طبقا لقانون التجارة 

المصرية والمعاهدات البحرية النافذة في مصر ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الرابع ، أكتوبر-ديسمبر  ،سنة1993 ،ص19 .غ˼ أن للقضاء الفرنسي 

حك˴ مخالف فلا يجوز للقاضي أن يحكم به تلقائيا وعليه إذا أراد الناقل أن يستفيد من الحدّ الأقصى للتعويض يجب عليه أن يتمسك به وإلا طبق 

عليه التعويض الكامل ودخل في حكم المادت˾ 1150 ،1151 من القانون المد˻ الفرنسي لكن هذا الرأي قد جانبه الصواب فهو لا يصمد بالرجوع إلى 

القواعد الآمرة التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الفرنسي لسنة 1966 : 

CASS 25 OCT 1982 ,B.T1983,p13; (R) Redière, (E) du pontavice,droit maritime,12eme édition Dalloz, paris 1997, p356.
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وذلك طبقا لل˴دة 28 ق ب ج.

ما ˽كن قوله بصدد فتح رأس˴ل الشركة الوطنية للملاحة البحرية تندرج ضمن الخوصصة الهيكلية التي 

تستهدف القطاع العام وتحويله إلى القطاع الخاص، فالأداء الضعيف للقطاع العام لا تكمن في الملكية العامة 

ا˼ت  لها، بل ترجع إلى سوء التخطيط وضعف البنية الارتكازية والتدخل الحكومي المفرط في الرقابة على المتغ

الإدارية، ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص ليس حلا قاطعا لتحس˾ إنتاجها وزيادة كفاءتها(1).

المبحث الثا˻: الطابع الاستثناɪ لنظام رفع احتكار خدمات النقل البحري 

إن المشرع الجزائري قد وسّع من دائرة الأشخاص التي ˽كن أن تقوم بخدمات النقل البحري، فبعدما 

على الدولة أصبح من الممكن لأشخاص أخرى القيام بهذا النشاط بشرط الحصول  كان النقل البحري حكراً 

على امتياز استغلال خدمات النقل البحري، وعليه سنتطرق  إلى شروط استغلال خدمات النقل البحري والتي 

تتراوح ب˾ الصرامة والخفة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى كيفية تعليق الامتياز.

المطلب الأول: شروط امتياز استغلال خدمات النقل البحري ب˾ الصرامة والتخفيف

إن شروط استغلال خدمات النقل البحري تتراوح ب˾ الصرامة والخفة، شروط الصرامة المرتبطة بصاحب 

الامتياز وأخرى ɱتاز بالخفة والمتعلقة ببرنامج الامتياز تتوسطها شروط متذبذبة ب˾ الصرامة والخفة والمتعلقة 

بالسفينة.

الفرع الأول: صرامة الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز

استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 571 من  ق ب ج، فإن الأشخاص المؤهلون لاستغلال  نشاط النقل 

البحري تتمثل في كل من:

- الأشخاص الطبيعية بشرط ɱتعها بالجنسية الجزائرية.

- المؤسسات العمومية الجزائرية.

- الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري، وقد حددتهم المادة 50 من القانون المد˻ الجزائري، 

اشترط المشرع ضرورة  ك˴  الجزائر،  نشاط في  ولهم  الخارج  في  رئيسي  مركز  لديهم  الدين  الأشخاص  بأنهم 

ɱتع هذه الفئة بصفة مجهزي سفن . وعليه فتتمثل الشروط المرتبطة بصاحب الامتياز في كل من التمتع 

بالجنسية الجزائرية وتواجد مركز النشاطات في الجزائر و أخرى تتعلق بصفة المجهز.

أولا: التمتع بالجنسية الجزائرية

إن المشرع الجزائري اشترط التمتع بالجنسية الجزائرية في المرسوم  لكل من الشخص الطبيعي والاعتباري 

حدَ سواء، مع الإشارة إلى اشتراط خضوع الأشخاص الاعتبارية للقانون الجزائري، وهذا عكس القانون 12/05 

المتعلق باستغلال الموارد المائية أين ˮ يشترط فيه جنسية معيَنة، بالتالي فتح المجال أمام الوطني˾ والأجانب 
على حدَ السواء(2)

1   - ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة و التصحيحات الهيكلية» آراء واتجاهات»، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3، 2005، ص 77.
2   - أنظر في ذلك الأمر 12/05، يتعلق بالمياه، المعدل والمتمم بالقانون 02/09، المؤرخ في 22 جويلية 2009، يعدل ويتمم القانون رقم 
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فرنسا(مرسيليا)، سبيزيا(ايطاليا)، برشلونة(اسبانيا).

فرع للأع˴ل الملحقة بالنقل البحري:بالإضافة إلى نقل البضائع والمسافرين، تقوم الشركة الوطنية للملاحة 

 (NASHCO)رسة الأع˴ل الملحق بالنقل البحري، عن طريق فرع تسويق خدمات النقل البحري˴ɬ البحرية

الذي أنشأ في سنة 1991.

وبخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصاديةˮ، (1)  تصنف الشركة الوطنية للملاحة البحرية ضمن الشركات 

المفلسة وˮ يتمَ حلهَا، ك˴ أنهَا ˮ تدخل ضمن المؤسسات المزمع خوصصتها ضمن الأمر 95/(2)25،بإعتبارها 

من الشركات التي ɱارس نشاطاَ استراتيجياَ وليس نشاطا تنافسيا. وبصدور الأمر 04/01 والذي وسَع القطاعات 

القطاعات ذات النشاط الاقتصادي، وبالنسبة للشركة  القطاعات التنافسية إلى كل  بالخوصصة من  المعنية 

عدد  تخفيض  في  والمتمثل  للمؤسسة  الداخلي  بالتصحيح  خوصصتها  عملية  بدأت  البحري   للنقل  الوطنية 

ع˴لها، والتخلص من معظم السفن القد˽ة وقليلة الربح من جهة أخرى  .

إلى أربعة  تقسيم هذه الشركة الأم في 2005  تمَ  بحيث  جديد،  من  هيكلتها  إعادة  تم  ة˼  أخ وكخطوة 

فروع، فرع خطوط الش˴ل وفرع خطوط البحر الأبيض المتوسط  وفرع الملاحة حسب الطلب وفرع خطوط 

المغرب.

بعد هذه العمليات التمهيدية شرع مجلس مساه˴ت الدولة بتنفيذ عملية الخوصصة(3)، بحيث كانت 

البداية مع فرع خطوط الش˴ل التي تمَ فتح رأس˴لها لصالح المجمع الفرنسي(Gofas_ aigle azur)، وذلك 

بنسبة %49 ولصالح « أرزقي أجرويدن» شخص طبيعي ذو جنسية جزائرية.ثم فرع خطوط البحر الأبيض 

%49 لكن الإدارة والتسي˼ لصالح  والذي تمَ فتح رأس˴له لصالح المجمع الايطالي(Dario perioli) بنسبة 

شركة المجمع الايطالي. أمَا بالنسبة إلى فرع الملاحة حسب الطلب، قرَر مجلس مساه˴ت الدولة حلَ هذا 

الملاحة البحرية مع  الجزائري تحت اسم (IBC ) لم˴رسة  للقانون   الفرع وإنشاء شركة مختلطة خاضعة 

المجمع الأرد˻ السعودي المتخصص في نقل الإسمنت رأس˴لها 18 مليون دولار،%49لصالح مجمع الشركة 

لعرج  شخص  مصطفي  لصالح   2% و  السعودي  الأرد˻  المجمع  لصالح  و49%  البحرية  للملاحة  الوطنية 

طبيعي من جنسية جزائرية.

تمَ فتحه لصالح  فقَد  المسافرين،  فرع مختص في نقل  يعتبر  خطوط المغرب، والذي  بالنسبة لفرع  أما 

أسلوب  واستع˴ل  اجرويدن»،  «أرزقي  ولصالح   49% بنسبة   (Gofast- aigle azur) الفرنسي  المجمع 

الجنسية  على  المحافظة  أجل  من  كان   الطبيعي˾،  للأشخاص   2% نسبة  عن  والتنازل  الشعبية  الخوصصة 

الجزائرية  بالجنسية  الفروع متمتعة  لهذه  السفن التابعة  تكون  المال، وحتى  أغلبية رأس   ʗلمال الجزائرية 

1   - الأمر 22/95 المؤرخ في 1995/08/26، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر 48. بحيث تم تأسيس الخوصصة  على 
المواد 17و18و115و116 من دستور 1989، ولتجسيد الخوصصة من الناحية العملية، فقد تم تصنيف المؤسسات العمومية وقد اعتمدت 

الجزائر على معيار أهمية النشاط، نشاطات إستراتيجية وأخرى تنافسية وهي المعنية بعمليات الخوصصة كخطوة أولى.
2   - الأمر 25/95 المؤرخ في 1995/09/25 المتعلق بتسي˼ رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ج ر عدد 5.

3   بلسبط سمية، المرجع السابق، ص 28.
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وم˴ تقدم ذكره تتضح أن العلاقة ب˾ التعويض والضرر لا تخرج عن ثلاث:

-1 أن يكون حجم الضرر أقل من الحدّ الأقصى للتعويض، فلا يستحق المضرور إلا تعويضا يعادل ما لحقه 

من ضرر(6) أي تعويضا كاملا يتناسب مع قيمة الضرر وفقا للقواعد العامة فيشمل ما فات هذا الأخ˼ من 

كسب وما لحقته من خسارة ، فلا مجال هنا للمضرور ʖ يتمسك بتطبيق الحدّ الأقصى للتعويض حتى لا 

يكو ن هناك إثراء بغ˼ سبب على حساب الناقل البحري(7) .

و يتم حساب التعويض طبقا لل˴دة 2/2 من بروتوكول 1968 المعدل لاتفاقية بروكسل على أساس سعر 

البضائع على الوجه التالي: إذا كانت البضائع من النوع الذي له سعر في البورصة أخٌذ بهذا السعر و إلا فإنه 

ج˼ع إلى القيمة المعتادة للبضائع التي من النوع نفسه  يؤخذ بسعرها الجاري في السوق و إذا تعذر ذلك ف

وبدرجة نوعيتها في مكان ووقت تفريغ البضائع من السفينة ، ك˴ سارت قواعد روتردام على نفس ما جاء به 

البروتوكول الأخ˼ في المادة 22 فقرة1 و2 منها مع تغ˼ بسيط  فبدلا عن مكان ووقت تفريغ البضائع ،قضت 

بأن يكون حساب التعويض في مكان و زمن التسليم(8) ، ولعل ذلك راجع لاختلاف النطاق الزمني لمسؤولية 

الناقل البحري ضمن أحكامه˴ والتي وسعت منه قواعد روتردام ،حيث جعلته يبدأ منذ استلام البضاعة إلى 

غاية تسليمها على عكس اتفاقية بروكسل التي قصرت من هذا النطاق على النحو الذي سبق ذكره ،أما عند 

العودة إلى معاهدة هامبورغ فيلاحظ غياب نص م˴ثل في قواعدها م˴ يطرح التساؤل حول إمكانية تطبيق 

هذه القاعدة في ظل قواعد هامبورغ ؟

ليس هناك ما يحول ب˾ الأخذ بهذه القاعدة عند تطبيق قواعد هامبورغ لأنها لا تتعارض مع أي نص 

تضمنته هذه الاتفاقية بل أكɵ من ذلك أنها أصبحت من المبادئ العامة ب˾ مختلف الدول(9).   

-2 أن يكون الضرر مساويا لقيمة الحدّ الأقصى للتعويض ولتقريب الصورة لأذهان نضرب مثالا عن ذلك 

أبرم شاحن جزائري عقد نقل مع شركة إيطالية مفاده نقل 2000 صندوق من التفاح من ميناء إيطاليا إلى 

ميناء الجزائر وعند الوصول إلى ميناء الجزائر اتضح أن قيمة الصندوق الواحد تساوي الحدّ الأقصى الوارد 

في معاهدة بروكسل وهي 100 جنيه انجليزي باعتبار الجزائر دولة منضمة لهذه الاتفاقية ، في هذه الحالة 

لاريب في أن المضرور يستحق تعويضا معادلا لقيمة البضاعة الهالكة  وذلك لأنها تعتبر من تطبيقات القواعد 

العامة في التعويض المد˻ والذي ɬقتضاه يشمل التعويض كل الضرر الحاصل وبالتالي يحصل المضرور على 

كل ما لحقته من خسارة وما فاته من كسب .

-3 عندما يكون مقدار الضرر الناشئ عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخ˼ها في التسليم أكبر من الحدّ 

الأقصى للتعويض ، هنا يجب على القاضي الذي يفصل في النزاع ألا يحكم على الناقل بدفع مبلغ يزيد عن 

6  - ك˴ل حمدي ، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري عام 1978 (قواعد هامبورغ)، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2008 ،ص 116
7  -مصطفى ك˴ل طه ،أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ، الدار الجامعية ، بدون تاريخ نشر ،ص 518.

8  -ق˴ز ليلى إلدياز ، أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 2014/2013 ، ص 402 

9  -محمد عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص 62 .
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السقف التعويض المحدد ومؤدى ذلك عدم حصول المضرور إلا على قيمة ذلك الحدّ المقرر قانونا(1)، مه˴ بلغ 

مقدار الضرر الذي أصاب البضائع(2) ثم بعد ذلك يحسب مبلغ التعويض مرت˾ ، مرة على أساس عدد الطرود 

ومرة أخرى على أساس وزن البضائع ليأخذ في النهاية بحدّ التعويض الأعلى بينه˴ (3) .                       

تطبيقات  إحدى  ɱثلان  فه˴   ، إشكال  أي  بشأنه˴  يثور  لا  والثانية  الأولى  الحالت˾  أن  القول  وخلاصة 

القاعدة العامة في التعويض المد˻ ، حيث يحصل صاحب البضاعة على تعويض معادل لمقدار الضرر الذي 

يحدث ،لكن المشكلة تكمن في الحالة الثالثة إذ أن المضرور ˮ يحصل على تعويض متكافئ مع الضرر وإ˹ا 

حصل على مبلغ أقل رɬا يكون أكɵ بكث˼ عن مقدار الضرر الذي يحدث من جراء هلاك أو التلف أو التأخ˼ 

اللاحق بالبضاعة(4).

المبحث الثا˻: الخلاف الفقهي الحاصل حول تبرير نظام الحدّ الأقصى للتعويض

لقد ركز الفقهاء في مختلف دول العاˮ اهت˴هم في البحث عن الدوافع التي جعلت من المجتمع الدولي 

يقرر نظام الحدّ الأقصى للتعويض في مجال النقل البحري للبضائع  لعلهم يجدون ما يضفي الشرعية على 

هذا النوع من الجديد من التعويض ، فظهر هنالك اتجاهان: الأول يتبنى تبريرات تقوم على مبدأ الملاɧة 

أما الثا˻ فقد خالفه وذهب لاعتبار مبدأ العدالة هو المبرر أو الدافع من وراء تشريع الحدّ الأقصى، لذلك 

اقتضى الأمر التعرض للمبررات القاɧة على مبدأ الملاɧة(مطلب أول)، المبررات السائرة في نهج مبدأ العدالة 

(مطلب الثا˻).

المطلب الأول: المبررات القاɧة على مبدأ الملاɧة

تنحصر أرآء الفقه التي حاولت إيجاد تبرير يحسم الخلاف الذي وقع بشأن تقرير الحدّ الأقصى للتعويض 

البحري (فرع  الناقل البحري على الاستث˴ر في النقل  الملاɧة في ما يلي: تشجيع  والتي اتجهت صوب مبدأ 

أول)، التقليل من المنازعات واستقرار الأوضاع (فرع ثا˻)، المساهمة في التوحيد الدولي للقانون (فرع ثالث).                           

الفرع الأول: تشجيع الناقل البحري على الاستث˴ر 

تتعرض الرحلة البحرية لمخاطر جسيمة ك˴ لا يخفى على أحد مدى جسامة الآثار التي ˽كن أن تنتج 

 ɲعن حوادث الملاحة البحرية ، التي تفضي في كث˼ من الأحوال إلى هلاك الأرواح والأموال الموجودة على م

السفينة ، فضلا عن هلاك السفينة ذاتها إذ تعتبر من الأصول عالية القيمة(5) وبالتالي فإن إلزام الناقل البحري 

بدفع تعويضات كاملة عن كافة الأضرار سيؤدي إلى نتائج بالغة السوء على مشروع النقل البحري(6) ، فكم 

1  -بسام عاطف المهتار ، معاهدة بروكسل وتعديلاتها (لتوحيد بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن)، الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ، 

سنة 2006 ، ص 63 .

2  -ها˻ دويدار ، قانون النقل ، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية ، سنة 2014 ، ص 241 .

3  -ق˴ز ليلى إلدياز ، المرجع السابق ، ص400 .

4  - محمد عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص 64 ومايليها .

5  - ها˻ محمد دويدار ، القانون البحري في ضوء القانون اللبنا˻ والاتفاقيات الدولية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بلبنان، بون تاريخ نشر ، 

ص 341 .

6  -Boukhatmi Fatima, Aspect du contrat de transport de marchandises par mer en droit algérien et dans  internationales, 
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الكي˴وية  المحروقات والمواد  نقل  تم فصل نشاطات  البحري  للنقل  الوطنية  الشركة  إعادة هيكلة  مع 

ɬوجب المرسوم رقم 279/82 وذلك طبقا لل˴دة الثالثة منه، ك˴ تم استبعاد بعض النشاطات كنشاط إصلاح 

البحري  للنقل  التابعة  البحرية  والخدمات  المسافرين  نقل  و   ،77/87 رقم  المرسوم  ɬوجب  وذلك  السفن 

ɬوجب المرسوم رقم 154/87.

بعد إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري نتج عنها شركات مستقلة ɱاما عنها، وثلاث شركات فروع تشكل 

.(CNAN GROUP) «مجتمع الشركة الأم أصبحت تسمى بعد 2003» مجتمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية

فالشركات المستقلة ɱاما عن الشركة الوطنية للملاحة البحرية تتمثل في كل من(1):

(HYPROC) 1/الشركة الوطنية لنقل المحروقات والمواد الكي˴وية

أنشأت ɬوجب المرسوم 282/82، مهمتها الأساسية النقل البحري للمسافات البعيدة، والمساحات الدولية 

والوطنية للمحروقات والمواد الكي˴وية في حالتها الغازية والسائلة.

(ENTMV) 2/الشركة الوطنية لنقل المسافرين

أنشأت ɬوجب المرسوم 155/87، ويتمثل نشاطها الرئيسي في النقل البحري الوطني والدولي للمسافرين 

البحرية  الخدمات  الإطار  هذا  في  ɱارس  بحيث  وسيارات  بضائع  بنقل  تقوم  الحاجة  حالة  وفي  وأمتعتهم، 

للسفن التي تقل المسافرين، وأع˴ل وكيل الأسفار للنقل البحري للمسافرين في الجزائر والخارج، بالإضافة 

إلى تأج˼ سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص.

(ERENEV) 3/الشركة الوطنية لإصلاح السفن

الرئيسي  نشاطها  السفن  الوطنية لإصلاح  الشركة  إنشاء  المتضمن   ،77/78 المرسوم  إنشاءها ɬوجب  تم 

إصلاح السفن وتجديدها باشغال تتعلقلا بالأجهزة المطلوبة وعمليات المراجعة العامة توقف السفن التقني، 

ك˴ تساهم في إصلاح السفن الأجنبية.

.(CNAN GROUP) «مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية

وتتمثل في كل من :

فرع خطوط الش˴ل (CNAN NORD)، أنشأت في ɱ 2005ارس نقل البضائع على الخطوط البحرية 

المنتظمة التالية: افرس (بلجيكا)ستة رحلات في الشهر، همبورغ(ألمانيا) رحلة في الشهر، بلبو(اسبانيا) رحلة في 

الشهر، أوسɲ(الولايات المتحدة الأمريكية) رحلة في الشهر، تركيا ثلاث رحلات في الشهر.

فرع خطوط البحر الأبيض المتوسط(CNAN MED)،أنشأت هي الأخرى في 2005 تقوم بتام˾ عمليات 

الجزائرية  الموانئ  من  المتوجه  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  في  المنتظمة  الخطوط  على  البحري  النقل 

التالية: جنوب  الدولية  الموانئ  نحو  جن،  مستغانم، جن  عنابة، وهران،  سكيكدة،  بجاية،  الجزائر،  التالية: 

1   - بلسبط سمية،عقد امتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجست˼ في القانون الخاص، تخصص القانون البحري والنشاطات 
المينائية، جامهة وهران، 2013، ص 24.
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لعمليات النقل و الشحن والتفريغ البضائع(1) ، إلاّ أنه سرعان ما تم تخصيص النقل البحري بحيث ظهرت 

عدّت شركات وطنية ومن بينها الشركة الوطنية لنقل المحروقات(2) والشركة الوطنية لنقل المسافرين(3)...الخ.   

لقد تم تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية في سنة 1965 بحيث أصبحت تسمى « 

شركة الوطنية للنقل البحري» وذلك ɬوجب المرسوم 65/(4)86، بحيث ˮ يغ˼ هذا المرسوم الكث˼ في الإدارة 

˾َ طبقا  وبقي مكونا من مجلس إدارة ومدير عام، إلا أنَ الجديد الذي جاء به هو مندوب الحكومة والذي يع

لل˴دة 30 من المرسوم من طرف الوزير المكلف بالوصاية، يحضر في مجلس الإدارة بصوت استشاري، وبهذا 

يكون هذا المرسوم قد قلَص من الاستقلالية النظرية الموجودة في المرسوم 489/63.

في سنة 1967 تم تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل البحري من جديد وذلك ɬوجب المرسوم 

67/(5)77، وذلك ɱاشيا مع التوجه الجديد في المؤسسات العامة منذ 1966 والتي تبنتَ بناءا مركزيا، بحيث 

تم إلغاء مجلس الإدارة وتم استبداله بجهاز استشاري، في ح˾ يتمتع المدير بكافة السلطات التي ɱكنه من 

ض˴ن حسن س˼ الشركة.

ونتيجة لتطور نشاط النقل البحري وتعقده، فصلت بعض النشاطات عن الشركة الوطنية للنقل البحري، 

بحيث تمَ إنشاء مؤسسات جديدة(6) للتَكفل بها مثل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع والتي انتقل 

إليها احتكار نشاطات المناولة والتشوين وذلك حسب المادة 2 من الأمر 16/71 والتي تنص على أنه:» ينقل 

كان في  الجزائرية، والذي  الموانئ  واليدوية في  الآلية  بالوسائل  والتفريغ  الشحن  نشاطات عمليات  احتكار 

السابق من اختصاص الشركة الوطنية للملاحة البحرية ɬوجب الأمر رقم 50/69 إلى الشركة الوطنية لشحن 

وتفريغ البضائع».

المطلب الثا˻: نحو التخفيف من الاحتكار الفعلي للشركة الوطنية للملاحة البحرية للنشاط البحري

إن تبني الدولة الجزائرية للنظام الليبرالي وبصدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية(7)، تم تحويل 

الشركة الوطنية للنقل البحري وباقي الشركات الأخرى الناتجة عن إعادة هيكلة هذه الشركة إلى مؤسسة 

عمومية اقتصادية(8)، اتخذت كلهَا شكل شركة المساهمة مع خضوعها للقانون العام في ح˾ كان من المفروض 

خضوعها للقانون التجاري ولأحكام الإفلاس والتسوية القضائية.

1   -  محمد بن ع˴ر، المناولة المينائية والتشوين طبقا للأحكام الجديدة للقانون البحري الجزائري، المجلة القانونية التونسية، العدد7 
لسنة 1999، ص 156.

2   - المرسوم رقم 282/82 المؤرخ في 1982/08/14 المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية لنقل المحروقات والمواد الكي˴وية، ج ر عدد 33.
3   - المرسوم رقم 155/87 المؤرخ في 1987/07/14 المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية لنقل المسافرين،ج ر عدد 29 لسنة 1987.

4   - المرسوم رقم 86/65 المؤرخ في 1965/03/24 المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج ر عدد 30.

5   - المرسوم رقم 77/67 المؤرخ في 1967/05/11 المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج ر عدد 42.
6   - الأمر رقم 16/71 المؤرخ في 1971/04/09 يتضمن إحداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع، ج ر عدد15 .

7   - المرسوم رقم 01/88 المؤرخ في 1998/01/12 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات، ج ر عدد 02.
8  MOHAMED Ben Amer ,la concession en matière de transport maritime en droit algérien, Revue tunisienne de droit, 

volume 3 pour l année 2000 , P 96. 
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من شركة ملاحية شهر افلاسها بسبب إلزامها بتعويض الكامل لأضرار ناجمة عن حادث واحد(1) . 

لا  البحرية  المخاطر  الخاصة ضد  التأمينات  المخاطر عن طريق  الناقل تجاوز هذه  كان في وسع   وإذا 

سي˴ تأم˾ المسؤولية المدنية ، إلا أنه يصعب على شركات التأم˾ القبول بتحمل مبالغ ضخمة على سبيل 

التعويضات إذا ما تركت المبالغ مفتوحة ، م˴ ينجم عنه ارتفاع في أسعار بوالص التأم˾ عن المسؤولية وما 

يترتب عليه من زيادة في أجور النقل و ارتفاع أسعار السلع(2).

والحوادث  كالعواصف  النقل  أثناء عملية  الناقل  لها  يتعرض  التي  الطبيعية  المخاطر  ذلك  إلى  ويضاف 

البحرية، ك˴ أن هناك مخاطر آخرى تتعلق بالموانئ وبعملية النقل ذاتها ، فمن ب˾ المخاطر التي يتعرض لها 

الناقل البحري في بعض الموانئ و بالأخص موانئ الدول النامية إذ تعا˻ أغلبها من مشاكل التكدس وبسبب 

أيام م˴ قد يؤدي إلى هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخ˼ في  الناقل لانتظار خارج الميناء عدة  ذلك يضطر 

ة˼ منها احتكاك جسم السفينة في بعض الأحوال  وصولها ،أما المخاطر التي تتولد عن عملية النقل فهي كث

بالبضاعة م˴ قد يؤدي إلى هلاك البضاعة أو تلفها ،كذلك عدم ملاɧة أدوات التغليف البضاعة التي بداخلها 

وعدم تناسب وزن البضاعة مع حجم الحاوية أو الطرد فتتعرض لارتجاج عند س˼ السفينة في البحر(3). وعليه 

فإن تحديد مسؤولية الناقل بحدود مبلغ مع˾ عن الأضرار اللاحقة بأصحاب البضائع هو أمر يدفع شركات 

التأم˾ إلى إبرام عقود تأم˾ ضد المخاطر البحرية نظرا لجعل الض˴ن محدودا(4).

السفن  كانت  أين  ماضية  سن˾  على  يصدق  قد  الحاضر  الوقت  في  مقنعا  يعد   ˮ التبرير  هذا  لكن    

التقليدية ضعيفة الهيكل نتيجة للمواد المستعملة في بناءها ومن جهة أخرى لا تتوافر على أجهزة السلامة 

لمواجهة الأخطار البحرية والدليل على ذلك التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة السفن وظهور سفن 

عملاقة ، سفن  مخصصة لنقل الحاويات وما تتمتع به من قوة ، صلابة وقدرة على نقل الكم الهائل من 

الاتصال  وسائل  من  التجهيزات  أحدث  وفق  السفينة  لطاقم  المحكم  التدريب  ذلك  على  وعلاوة  البضائع 

ة˼ إلى المحافظة على  اللاسلكية والرادارات ،كذلك وضع خريطة لتستيف(5)البضاعة ،حيث تهدف هذه الأخ

thèse  de  doctorat d’état en droit, université 

d’oran,17/6/2002,p208. 

محمد إبراهيم الدسوقي ، تقدير التعويض ب˾ الخطأ والضرر ، موسوعة الثقافة الجامعية للنشر والتوزيع ، بالإسكندرية ، بدون تاريخ نشر ، ص 297 . 

1  - محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، سنة 2016، ص 367. 

2  - وجدي حاطوم ، النقل البحري في ضوء القوان˾ و المعاهدات الدولية ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، سنة 2011 ، ص200 .

3  - محمد عبد الحميد، المرجع السابق1978، ص 87.

4  - وجدي حاطوم ، المرجع السابق ، نفس الموضع .

5  - خريطة التستيف يقوم باعدادها كبار الضباط وإضافة لما ذكر أعلاه لها عدة وظائف أخرى تتمثل في˴ يلي:

أ-على ضوئها ˽كن حساب اتزان السفينة.ب-تحتاج إليها إدارة الميناء لتحديد الرصيف الذي سترصو عليه السفينة ،ج- دليل على المكان الذي شحنت 

الميناء الأول والبضائع الأخرى التي ستفرغ في الموانئ  البضائع التي ستفرغ في  الشحن والتفريغ أن يحدد  بواسطتها ˽كن لمقاول  ،ج-  البضائع  فيه 

التالية،د- ɱكن الج˴رك من معرفة نوع البضائع على السفينة ومشروعيتها ، ح- أهم وظيفة تؤديها  أنها دليل على الطريقة التي شحنت وخزنت بها 

البضائع والتي بها يستطيع الناقل الاحتجاج أمام المحاكم لاعفائه من المطالبات إذا كان التستيف =سلي˴ طبقا للقواعد المتعارف عليها : مدحت خلوصي 

، السفينة والقانون البحري ، الشنهاɯ للطباعة والنشر بالإسكندرية ،سنة 1994 ، ص386 .
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البضاعة وعلى  توازن السفينة معا(1) ، فهذا يكفي للقول بأن تشجيع الناقل على الاستث˴ر نظرا لما يتعرض له 

من مخاطر لا يصلح كمبرر للحدّ الأقصى للتعويض ولا يزال هذا النظام يحتاج إلى تبرير لا يتوقف على مرحلة 

قد خلت ما كان التطور ليعرف طريقه إليها .

الفرع الثا˻: التقليل من المنازعات واستقرار الأوضاع 

  عندما يلُزمْ الناقل البحري بدفع تعويض كامل عن الضرر اللاحق بالبضاعة سيجعله  ذلك ˽اطل في 

دفع التعويض للمضرور ، فيضطر هذا الأخ˼ إلى بذل الجهد والمال لʗ يحصل على هذا التعويض من الناقل 

النقود  انخفاض قيمة  الدفع لʗ يستفيد من  الطرق أن يؤخر هذا  بشتى  الناقل  يحاول  الم˴طل  وكذلك 

بالإضافة للربح الذي يحققه من إيداع هذا التعويض  في أحد البنوك فيعود عليه بالربح خلال فترة إطالة 

أمد دفع التعويض الكامل ، أما إذا ألزم الناقل بدفع التعويض وفق نظام الحدّ الأقصى للتعويض سيدفعه 

إلى المصالحة دون الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم(2) وهو نفس الأمر  الذي يسعى إليه المضرور لأنه يعلم 

أن التعويض لن يزيد على حدّ مع˾ م˴ يدفعه على تجنب المنازعات الكيدية والسعي إلى تسوية الموضوع 

ا˼(3) من نفقات إضافية كمصاريف التقاضي و أتعاب المحامي ،  وديا م˴ يوفر على المضرور والقضاء عبئا كب

كان بإمكانه تجنبها لو أنه  رضي بهذه التسوية(4) و بالتالي فإن مبدأ الحدّ الأقصى للتعويض جاء لتقّليل من 

المنازعات واستقرارا لمشروعات النقل البحري واستمرارها(5). 

غ˼ أن هذا التبرير في الحقيقة هو غ˼ صحيح لأنه لا يصمد بالرجوع إلى أرض الواقع وذلك لسبب˾: 

 السبب الأول : يتمثل  في أن المضرور بلا شك يفضل الحصول على التعويض كامل من أجل ذلك يسعى 

جاهدا لʗ يحرم الناقل من الاستفادة من التعويض وفقا للحدّ الأقصى للتعويض عن طريق اثبات غش الناقل 

أو خطئه الجسيم م˴ يدفعه إلى اللجوء إلى القضاء وما ينجم عنه من طول في دعوى التعويض من إجراءات 

حتى يتم الفصل فيها وهذا أمر لا يهم الشاحن بقدر ما يهمه  أن يحصل على تعويض معادل لقيمة الضرر 

الذي لحق ببضائعه ،على السبب الثا˻: عكس الناقل الذي يريد الفصل في الدعوى المرفوعة عليه في أسرع 

وقت باعتباره يخدم نشاطه البحري.    

˽كن ردّه إلى مقتضيات التجارة الدولية(6) وفي هذا الشأن يفترض أن يسبق عقد النقل البحري عقد بيع 

دولي فلولا العقد الثا˻ لما أبرم الأول وهو الغالب نظرا لأهمية عقد التأم˾ على البضائع إذ يعتبر من ب˾ 

1  -المرجع السابق، ص386.

2  -محمد عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص93 .

3  -مدحت حافظ إبراهيم، دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ضل قانون التجارة المصرية والاتفاقيات الدولية ، مجلة هيئة قضايا الدولة  العدد 

الأول 1992، ص 5 .

-فاروق زاهر، تحديد مسؤولية الناقل الجوي الدولي ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، سنة 1985 ، ص 111 .   4

5  -ها˻ محمد دويدار ، علي البارودي ، القانون البحري ، الدار الجامعية ، بدون تاريخ نشر ، ص 286 .

6  -أوجب المشرع الجزائري الاعت˴د المستندي كطريقة إلزامية لدفع الواردات لأول مرة في المادة 69 من قانون المالي التكميلي  لسنة 2009 في الأمر 

01/09  المؤرخ في 22 جويلية 2009 ، ج ر عدد 44 . 

92

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

خدمات النقل البحري، بحيث نب˾ أن شروط استغلال خدمات النقل البحري ɱتزج ب˾ الصرامة والتخفيف.

المبحث الأول: واقع احتكار الدولة للنشاط النقل البحري(1963_1998)

ˮ يقم المشرع الجزائري بتعريف نشاط النقل البحري، بل اكتفى بجعله حكراً  على الدولة وˮ يسمح 

للأشخاص الآخرين م˴رسة هذا الأخ˼، بحيث تنص المادة  571 من ق ب ج على أنه» ينشأ احتكار الدولة 

على نشطات النقل البحري.. «.

وعليه، فقد ɱيزت خدمات النقل البحري في تلك الفترة ب˾ الاحتكار الفعلي للدولة)المطلب الأول( وكذا 

التخفيف من هذا الاحتكار)المطلب الثا˻ (في بعض الأحيان.

المطلب الأول: الاحتكار الفعلي للشركة الوطنية للملاحة البحرية للنشاط البحري

الوطنية للملاحة  لقد استحدثت الدولة الجزائرية مرفق النقل البحري منذ 1963 والذي أنشأ الشركة 

للشركات الفرنسية التي كانت ɱارس هذا النشاط وأصبحت المؤسسة الوحيدة  البحرية(1)والتي تعتبر خلفاً 

التي تقوم بشحن وتفريغ البضائع على مستوى الموانئ في البلاد.  

لقد اختارت الدولة الجزائرية منذ 1963 أسلوب الشركة العامة لتسي˼ مرفق النقل البحري وذلك بإنشاء 

الشركة الوطنية للملاحة البحرية، فمنذ نشأتها ɬوجب المرسوم 489/63 كانت الشركة تدار بواسطة جهازين، 

الوصية. والملاحظ هو غياب حقيقي  السلطة  يعينون ɬوجب مرسوم من طرف  إدارة ومدير عام  مجلس 

لاستقلالية الشركة الوطنية للملاحة البحرية سواء من الناحية الهيكلية أو الوظيفية واعتبار كل من مجلس 

الإدارة والمدير العام مجرد وسيلة لتنفيذ سياسة السلطة الوصية. 

3 من  عند  بداية إنشاء الشركة الوطنية للملاحة البحرية كان  من ب˾ أهم أهدافها  وحسب المادة 

المرسوم 489/63، القيام بالنقل البحري بجميع أنواعه، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة المساعدة والمتممة له 

كعمليات المناولة والقطر البحري وعمليات وكالة السفن ووكالة الحمولة وعمليات المرور وأع˴ل الصيانة 

المسافرين. وبعد سنة  لنقل  بالنسبة  السفر  بنشاط وكيل  السفن والقيام  السفن وعمليات ɱوين  وإصلاح 

ة˼  1968 صدرت العديد من النصوص القانونية جاءت لإعطاء الشركة الوطنية للنقل البحري احتكارات كث

منها:احتكار النقل البحري وإيجار السفن(2) واحتكار المساحلة الوطنية (3)واحتكار السمسرة البحرية(4).

للأشخاص  يسمح   ˮو الدولة  على  حكراً  البحري  النقل  نشاط  اعتبر  قد  الجزائري  المشرع  أن  نجد  ك˴ 

الآخرين م˴رسة هذا الأخ˼(5)، فالشركة الوطنية للملاحة البحرية أصبحت ɱارس نوعا من الاحتكار الفعلي 

1   -  لقد قامت الدولة الجزائرية باستحداث مرفق النقل البحري ɬوجب المرسوم رقم 63/489 المؤرخ في 31/12/1963 المتضمن إنشاء 
الشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج ر عدد 6.

2   - المرسوم رقم 50/69 يتضمن احتكار النقل بالمواع˾ والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وايجار السفن، ج ر عدد 53.
3  - المرسوم رقم 83/68 يتضمن احداث منطقة خاصة بالملاحة للسفن الجزائرية، ج  ر عدد33.

4   - المرسوم رقم 120/71 المؤرخ في 1971/05/13 المتعلق بالسمسرة البحرية، ج ر عدد 40.
5   بحيث تنص المادة  571 من ق ب ج على أنه» ينشأ احتكار الدولة على نشطات النقل البحري.. «.
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

بن الصغ؈ف شɺرزاد(1)

مقدمة

لقد عرف الإنسان النقل منذ القدم، وˮ يأفل نجم هذا النظام بل ازداد وازدهر يوما بعد يوم وأصبح 

وإذا كان نظام النقل البحري  ظاهرة من ظواهر العصر الحديث الذي يتسم بتشابك العلاقات والمصالح،  

للبضائع نظاماً قانونياً، عرفته معظم التشريعات القد˽ة والحديثة على حدٍ سواء فإنَّ هذا النظام قد تطور، 

وˮ يعد قاصراً على الدول المتجاورة، بل اتسَع نطاقه ليشمل عدة دول.

والحقيقة أنَّ ازدهار النقل البحري للبضائع واتساع آفاقه وتربُّعه في مجال القانون، ما هو إلا مظهر من 

مظاهر تكريس التبادل التجاري ب˾ الدول إذ يكتسي أهمية بالغة في الحياة العملية، فهو الوسيلة التي يتمكن 

بها المصدر والمستورد من نقل السلع والبضائع داخل الدولة الواحدة  أو ب˾ عدة دول. 

فالجزائر على غرار الدول الأخرى عرفت النقل البحري، بحيث تطورت المنظومة القانونية لهذا الأخ˼، فبعدما 

كان حكرا على الدولة في فترة ماضية تحول  إلى النشاطات المفتوحة لصالح بعض الأشخاص، عن طريق امتياز 

استغلال خدمات النقل البحري وذلك بعد تعديل القانون البحري في 1998 وصدور المرسوم التنفيذي 08-57 ، إلا 

أن الدولة الجزائرية احتفظت بالملكية العامة لخدمات النقل البحري، بحيث اعتبرته ملكية عامة . وعليه نتساءل 

عن مدى جدية المسلك الذي نهجه المشرع الجزائري في تحرير نشاط النقل البحري؟ وإلى إي مدى نجح نظام 

امتياز استغلال خدمات النقل البحري في تطوير النقل البحري؟

و في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات فإن هذه الدراسة اتخذت نهجا نظريا بحتاً دون اللجوء إلى 

تطبيق أو دراسة حالة، ذلك أنها دراسة قانونية تعنى أساسا بالمفاهيم الأساسية و الأحكام العامة. لامتياز 

استغلال خدمات النقل البحري.

وإلى جانب المنهج المقارن اقتضت الضرورة إتباع المنهج التحليلي بتناول النصوص القانونية ذات العلاقة 

بالموضوع و السعي إلى تحليلها و إظهار الإشكاليات التي تث˼ها، وكذلك محاولة البحث عن الإجابة والحلول 

للعديد من المسائل و الثغرات التي تكتنف امتياز استغلال خدمات النقل البحري. ك˴ اعتمدت الدراسة إلى 

جانب المنهج التحليلي المنهج النقدي لإبراز أراء الباحثة.

ه˼ا امتياز استغلال خدمات النقل البحري  وتأسيساً على ما تقدم، فسنتطرق إلى مختلف الإشكاليات التي يث

من خلال التطرق إلى واقع وحاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري، وذلك في مبحث˾، نخصص الأول لدراسة 

واقع احتكار الدولة لنشاط النقل البحري، في ح˾ نخصص الثا˻ لدراسة الطابع الاستثناɪ لرفع احتكار الدولة على 

ة˼ بجاية بن الصغ˼ شهرزاد أستاذة مساعدة قسم "، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرح˴ن م  1
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التجارية(2) وذلك حتى  والقاɧة  الشحن  المستندي(1) ،إضافة لسند  الاعت˴د  التي يتطلبها  الأساسية  الوثائق 

يقبل البنك الوفاء بقيمة البضائع وهي لا تزال في بلد المصدر(3) وعليه فإن المضرور في سبيل استيفاء مبلغ 

التعويض يجد الرجوع على شركة التأم˾ أسرع وأفضل من المغامرة بالرجوع على الناقل البحري ،خاصة ɬا 

˽لكه هذا الأخ˼ من وسائل الإعفاء من المسؤولية.

الفرع الثالث: المساهمة في توحيد القانون الدولي

إن الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الاتفاقيات الدولية ولا سي˴ البحرية منها هو توحيد القانون الذي 

يحكم عقد النقل البحري الدولي ، فهو ضرورة تقتضيها الروابط القانونية نظرا لا اشت˴لها في غالب الأحيان 

الجنسية(4)  ب˾ دول متعددة وأشخاص مختلفي  تتم بطبيعتها  البحرية  الملاحة  ، إذ أن  على عنصر أجنبي 

وبذلك يختلف قانون ميناء الشحن مع قانون ميناء التسليم وبالتالي اثارة مسألة تنازع ب˾ القوان˾.

ولحل هذه المشكلة اتجهت نية الدول إلى الاتفاق على قواعد تشريعية توحد ɬوجبها الأحكام الموضوعية 

، التي تحكم العلاقة القانونية موضوع النزاع(5) وم˴ لا شك فيه أن نظام الحدّ الأقصى للتعويض ˽ثل قاعدة 

موضوعية تحدد المبلغ الذي لا يكمن أن تجاوزه عند استحقاق التعويض والذي يلزم محاكم جميع الدول 

الأطراف في الاتفاقية بتطبيقها ، فيصبح الناقل غ˼ معرض لخطورة الخضوع للقوان˾ الوطنية للدول التي 

تتباين فيها الحلول الخاصة ɬسألة تقدير التعويض وتحديده م˴ يساعد في النهاية على توحيد القانون على 

الصعيد الدولي(6).

لا ˽كن الأخذ بهذا التبرير فالأمر ليس بهذه البساطة لأن توحيد القانون هو أمر صعب وشاق فلا زالت 

الدول تحاول إلى الوصول تحاول ذلك(7) ، فالبرغم من أن قاعدة الحد الأقصى للتعويض أصبحت عالمية و 

1  -يعرف الاعت˴د المستندي   crédit documentaireبأنه  تعهد من البنك فاتح الاعت˴د ويتم ɬوجبه سداد القيمة للمستفيد المصدر مقابل مستندات 

تثل البضاعة المنقولة أو المعدة للنقل .ويعتبر الاعت˴د المستندي أنسب الوسائل التي عرفت لا ɱام عمليات التجارة الدولية ، ذلك لأن المشتري لا يطمئن 

إلى دفع ɶن البضاعة إلا إذا تحقق من وصول البضاعة إليه ، ك˴ لا يطمئن البائع إلى ارسال البضاعة إلا إذا قبض ɶنها فعن طريق الاعت˴د يضمن كل 

طرف تنفيذ التزام الطرف الآخر نتيجة توسط البنوك في عملية البيع الدولي بحيث يقوم بنك المشتري بفتح اعت˴د بالثمن لصالح البائع متى أرسل إليه 

البائع مستندات  البضاعة التي حددها له عميله المشتري وتحقق البنك من تطابق المستندات مع تعلي˴ت العميل : محي الدين  إس˴عيل علم الدين 

، العمليات الائت˴نية في البنوك وض˴ناتها ، القاهرة ، سنة 1975 ، ص8 ، مشار إليه لدى محمود سم˼ الشرقاوي ، القانون التجاري ، الجزء الثا˻ ، دار 

النهضة العربية بالقاهرة ، سنة 1984 ، ص 552 .

-تعتبر هذه الوثيقة ɬثابة ملخص لعقد البيع حيث يɭ فيها كمية البضاعة وأوصافها وسعر الوحدة  وقيمتها الاج˴لية وأجور النقل والتأم˾ عليها   2

أو أية مصاريف أخرى إضافة لاحتوائها على تفاصيل أخرى من أس˴ء أطراف عقد البيع وصيغة دفع الثمن : خالص نافع أم˾ ، مجلة الكوفة ، العدد 

ald=;61504www.ia.sj.met/ias.j?func=fulltext 122 السابع ، سنة 2010 ، ص

تاريخ الدخول إلى الموقع :2016/07/16 ، الساعة : 21:15 .

3  -ليلى بعتاش ، أثر الغش في عقد الأساس على تنفيذ الاعت˴د المستندي ،  رسالة دكتوراه ،جامعة باتنة  ، السنة الجامعية  2014/2013 ،ص 4 .

4  -مصطفى ك˴ل طه ، التوحيد الدولي للقانون البحري ، دار الفكر الجامعي ، سنة 2007 ، ص 7 .

5  - حسن الهداوي ، تنازع القوان˾ (المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأرد˻ –دراسة مقارنة -) ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  بالأردن ، 

سنة 1997 ، ص 49 .

6  -فاروق زاهر، المرجع السابق ، ص112 .

7  -سميحة القليوɯ، موجز القانون البحري، مكتبة القاهرة الحديثة ، الطبعة الأولى سنة 1969 ،ص 44 وما يليها ، مصطفى ك˴ل طه ، التوحيد الدولي 

للقانون البحري ، المرجع السابق ، ص 9 . 
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أخذت بها غالبية التشريعات ، غ˼ أنها اختلفت في الطريقة التي وظفت بها هذه القاعدة(1) ويرجع ذلك 

للاختلاف الحاصل ب˾ العملات النقدية للدول نظرا لقوة اقتصاد الدول الناقلة وهو العكس بالنسبة للدول 

الشاحنة وما تعانيه من ضعف اقتصادي وتدهور مستمر م˴ يشكل عائقا حقيقيا أمام توحيد القانون الدولي.

إلا عن طريق عقد معاهدات  الدولي لا تكون  لتحقيق توحيد القانون البحري  الطريقة المثلى  ك˴ أن 

دولية تضع تشريعا ˹وذجيا لكل موضوعات القانون البحري، تقتبسه الدول المنضمة من تلك المعاهدات ، 

ثم تحله محل تشريعها الداخلي والنتيجة المترتبة على ذلك توحيد قواعد القانون البحري في مختلف الدول(2).

المطلب الثا˻: المبررات السائرة في نهج مبدأ العدالة 

  تتمثل المبررات الفقهية التي تقوم على مبدأ العدالة في: القياس على مسؤولية مالك السفينة ،إلغاء 

شروط الإعفاء من المسؤولية وتخفيفها، ثم نختم هذه التبريرات بالمبرر الذي يصدق مع مبدأ العدالة وهو 

تحقيق التوازن ب˾ مصالح الشاحن˾ والناقل˾ .

الفرع الأول: القياس على مسؤولية مالك السفينة

إلى  وصلت  أن  لغاية  ببطء  تتطور  منذ ظهورها  السفينة  مالك  المحدودة  المسؤولية  فكرة  أخذت  لقد 

القاعدة المعروفة حاليا (3)، حيث كان لمالك السفينة في بداية هذه ظهور الفكرة  أن يحمي نفسه من عواقب 

الأخطاء التي قد يرتكبها ربان السفينة وذلك بتخليه عن السفينة Abandon du navire ، وطبقت هذه 

القاعدة عند قيام مسؤولية مالك السفينة وكذلك تشمل الأموال التي اقترضها الربان كالديون التي يعقدها 

لشراء تجهيزات للسفينة ولتصليحها(4) .

فإذا كان مالك السفينة قد حضي بنظام المسؤولية المحدودة على مرّ العهود السابقة لأنه نشاطه محفوف 

بالمخاطر البحرية فإن نشاط الناقل هو الآخر لا يقل خطرا على نشاط مالك السفينة ومن ɶة فمن العدل 

أن نعامل الناقل البحري بنفس المعاملة التي ɱتع بها مالك السفينة(5).

إن ما جاء به أصحاب هذا الرأي لا يتقبله المنطق السليم، إذ لا يجوز القياس على حكم في القانون وهو 

مازال محل خلاف حول شرعيته ،فتبرير نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري  على أن هناك نظام 

مشابه يأخذ به المشرع البحري في تحديد مسؤولية مالك السفينة يقتضي أن يكون هذا الأخ˼ قد تم الفصل 

البحر التي يراها البعض كمبرر لنظام مسؤولية  في مسألة إيجاد مبرر له(6). وفي الحقيقة أن فكرة مخاطر 

1  - Phillipe delebecque ,Droit maritime 13eme édition, Dalloz paris 2014, p611 .

2  - سميحة القليوɯ ، المرجع السابق ، الموضع نفسه.

3  -انضمت الجزائر بعد استقلالها إلى معاهدة بروكسل لسنة 1954  الخاصة بالمسؤولية المحدودة لمالʗ السفن ɬوجب المرسوم 64-174 المؤرخ في 8 

مارس 1964 ، ج ر عدد  56 .

4  - محمد بن ع˴ر ، تحديد مسؤولية مالك السفينة ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،العدد الرابع ، سنة 1995 ، ص 838 .

5  - Diqgle Guy ,le contrat de transport maritime ,étude de droit comparé canadien et francais (aix mar seille , 1986,p314, 

Elariny mohamed farid, la responsansabilité de transporteur maritime, these paris , 1974,p233; 

مشار إليه˴ لدى ملزي عبد الرحمن ،، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر سنة 2007/2006، ص 103.

6  -المرجع السابق ، ص104.
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ثالثا : إن المجال البحري مهني متخصص يتميز بنوع النشاط الذي يدور فيه، وهو نشاط له خصوصيته 

واستقلاله والتي تفرقه عن غ˼ من المجالات الأخرى. وهذه الخصوصية أدت إلى تذليل الصعوبات الناشئة 
عن الملاحة البحرية بتجميع القواعد الواجب مراعاتها في جميع فروع النشاط البحري(1)

سابعا : حكم التحكيم البحري الدولي 

إذ تم إقفال باب المرافعة قامت هيئة التحكيم البحري ɬفردها أو بالتعاون مع مركز التحكيم البحري 

المؤسسي بإجراء المداولات والمناقشات السرية لإعداد الحكم وإعادة صياغته شكلا وموضوعا، فإذا تم إعداده 

قام المحكمون أو ركز التحكيم المؤسسي بإصداره وإعلامه للأطراف في الميعاد المقرر لذلك اتفاقا أو قانونا.

ويتمثل موضوع حكم التحكيم البحري الدولي في النزاع البحري المعهود به إلى المحكمة ɬوجب اتفاق 

التحكيم ،وقد جرت العادة على أن يفصل المحكمون في نفس الحكم في مصروفات وتكاليف عملية التحكيم 

ويترتب على إصدار حكم التحكيم البحري أن يستنفذ المحكمون ولايتهم في الفصل في˴ فصل فيه الحكم ، 

الذي يكتسب حجية الأمر المقضي ، ويلقى على عاتق الأطراف التزاما بعد ص˼ورته نهائيا.

وتعد مرحلة تنفيذ حكم التحكيم البحري الدولي من المراحل الهامة التي ˽ر بها التحكيم حيث يسعى 

الطرف الرابح استرداد حقوقه التي كان ينازعه فيها الطرف الخاسر الذي إما ان ˽تثل للحكم الصادر بالفصل 

في هذه الحقوق وينفذ الحكم طواعية واختيارا ، أو يرفض هذا التنفيذ الاختياري م˴ يضطر الطرف الرابح 

إلى اللجوء إلى القضاء الوطني في الدولة التي يرغب التنفيذ فيها طالبا الامر بتنفيذه جبرا عن الطرف الخاسر.

الخاɱـة :

نخلص إلى القول بان التحكيم البحري هو نظام أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد 

تم تطويره من اجل دفع عجلة التجارة الدولية إلى المزيد من التقدم والازدهار ، وقد أضحى هذا النوع من 

التجارية غالبا وفقا للمعاي˼  بالصفة  يتمتع  لكونه  التجاري الدولي  التحكيم  التحكيم فرعا هاما من فروع 

القاɬ ˾ɧ˴رسته وكونهم  ، وصفة  البحري  النشاط  لتجارية الأع˴ل البحرية المستمدة من طبيعة  الضيقة 

تجارا ويتمتع بهذه الصفة داɧا وفقا للمعيار الواسع لتجارية الأع˴ل البحرية المستمدة من الصفة الاقتصادية 

الأشخاص  احد  وب˾  بينهم  أو  خاصة  أشخاص  ب˾  العلاقة  هذه  بوشرت  سواء  البحرية  العلاقات  لموضوع 

المعنوية العامة .

1   - د/عمر مشهور حديثة الجازي –المرجع السابق -ص 9/10
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تكون وظيفة مشارطة التحكيم استك˴ل العناصر اللازمة لإع˴ل هذا التحكيم الذي سبق تقريره ، كاختيار 

بالقواعد  أو  بالإجراءات  المتعلقة  المسائل  ذلك من  ، وغ˼  عليها  الذي يطرح  النزاع  وتعي˾  التحكيم  هيئة 

الموضوعية التي تتخذ أساسا لحكم التحكيم ، وقد تعقد مشارطة التحكيم لتقرير الالتجاء إلى التحكيم دون 

ان يكون هناك شرط التحكيم متفق عليه في العقد الناشئ عنه النزاع.

وإذا كانت مشارطة التحكيم ˽كن أن تبرم تنفيذا لشرط التحكيم أو تبرم بدون أن يكون هناك شرط 

التحكيم ، إلا انه من الملاحظ أن مشارطة التحكيم لا يتم اللجوء إليها إلا عند عدم وجود شرط التحكيم، لان 

وجود الأخ˼ يغنى عادة عن تحرير تلك المشارطة .

خامسا : س˼ إجراءات التحكيم البحري 

هناك بعض المبادئ المستقرة التي تحكم س˼ إجراءات التحكيم ، ˽كن تلخيصها ɬا يلي:

أولا : حرية الأطراف في الاتفاق على القواعد التي تحكم هذا الس˼ اكان التحكيم البحري مؤسسا أو حرا . 

ثانيا :حرية هيئة التحكيم البحري في تسي˼ هذه الإجراءات عند عدم اتفاق الأطراف وهي في تسي˼ها 

المحاكم  ، وذلك لان سلطات  الوطنية  المحاكم  المعمول بها في  لهذه الإجراءات لا تتقيد أساسا بالإجراءات 

الوطنية هو القانون في ح˾ يجد المحكم مصدر سلطاته في اتفاق الأطراف. 

التحكيم البحري والمحاكم الوطنية ، وذلك في˴ لا تستطيع هيئة  ثالثا : قيام علاقة التعاون ب˾ هيئة 

التحكيم تنفيذه من اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية.

سادسا : القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري:

يتمتع أطراف المنازعات البحرية بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق غلى موضوع النزاع، 

وذلك في اتفاق التحكيم المبرم بينهم. ولعل اختيار الأطراف لهذا القانون هو تطبيق لمبادئ المقررة في معظم 

التشريعات المقارنة عند معرض تنظيمها لقواعد تنازع القوان˾ في العلاقات الدولية ذات العنصر الأجنبي ، 

وهو ما نجده في القانون المد˻ الجزائري المواد 9 و 106 منه اذ تقر هذه التشريعات الأولوية إرادة الأطراف 

المتعاقدة الصريحة أو الضمنية لاختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع طالما لا ينطوي مخالفة 
للقواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام في الدولة. (1)

و˽كن القول أن مسالة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع البحري لا تث˼ مشاكل كبرى 

ك˴ هي عند تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع التجاري بصفة عامة وذلك للأسباب الآتية:

والتي جاءت موحدة لكث˼ من  البحرية  بالمعاهدات الدولية  البحري هو مجال غني  إن المجال   : أولا 

ليس  النزاع  أطراف  حاجيات  تلبي  أنها  ك˴   ، البحرية  المجالات  في  المختلفة  الدول  ب˾  البحرية  القواعد 

باعتبارها قوان˾ وطنية بل باعتبارها تشريعات دولية تعد مصدرا من مصادر القانون البحري.

ثانيا: إن المجتمع البحري مغلق ساعدت الظروف التاريخية على سيطرة بعض المراكز التي يتركز فيها هذا 

النوع من النشاط واتخذها عنوانا لإع˴ل التحكيم البحري لندن نيويورك باريس )

1   - امر 58-75 المؤرخ في 26/09/1976 المتضمن القانون المد˻ الجزائري معدل ومتمم.
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المالك السفينة المحدودة ماهي إلا حجة واهية وإيديولوجية يراد بها عزل العلاقات البحرية عن الفلسفات 

الاجت˴عية للتستر على مصالح الدول الرأس˴لية(1).

ولما كانت الحجة السابقة غ˼ مقنعة ولا تسمح بتبرير الحدّ المسؤولية المقرر لمالك السفينة ɬخاطر البحر 

حاول البعض أن يبرر هذا النظام بالقول أن مسؤولية المتبوع عن أع˴ل تابعيه تقوم على افتراض الخطأ من 

جانب المتبوع في الرقابة والتوجيه ومن المتعذر على المالك إن ˮ يكن من المستحيل أن يباشر حقه في الرقابة 

والتوجيه على الربان ،نظرا لعمله بعيدا عنه فضلا ع˴ يتمتع به الربان من سلطة واسعة في التصرف وحرية 

ة˼ في العمل ، يضاف إلى ذلك أن نيابة هذا الأخ˼ عن المالك ليست من قبيل الوكالة العادية التي يلزم  كب

المرسومة ،فالربان يتمتع بسلطان مطلق في أمور مالك السفينة  بتنفيذها دون أن يجاوز حدودها  الوكيل 

وله أن يخرج عليها إذا كان فيها ضرر للسفينة ،ك˴ يستطيع في حالة الضرورة أن يبرم تصرفات قانونية رغم 

معارضة المالك إذا كان ذلك في صالح السفينة م˴ يقتضي تخفيف مسؤولية المالك عن تصرفات الربان(2). 

إن هذا التبرير هو الآخر كسابقه غ˼ كاف فإذا كان الأمر يتعلق باستحالة الرقابة والتوجيه ، م˴ يعني 

أن نظام الحدّ الأقصى للتعويض يجب أن يطبق أيضا بخصوص الطائرات وعربات السكك الحديدية ، فقائد 

الطائرات هم أيضا يعملون بعيدا عن الخطوط الجوية وكذلك بالنسبة لشركة القطارات ،ك˴ يعاب على هذا 

التبرير من جانب آخر قيامه على خطأ من حيث القانون ،إذ يقيم مسؤولية المتبوع على أساس الخطأ في 

الاختيار والرقابة وهو غ˼ صحيح فلو كان الأمر كذلك لأمكن إثبات العكس وهو مالا تسمح به المادة 1384 

القانون المد˻ الفرنسي(3) والتي تعتبر مسؤولية المتبوع قاɧة على قرينة قاطعة لا مجال لإثبات عكسها(4) .

 وبسبب هذه الانتقادات التي وجهت لمبررات المسؤولية المحدودة لمالك السفينة ، م˴ يدل أن هذا الأمر 

ˮ يحسم بعد فإنه لا يجب القياس على ذلك لتبرير ميزة الحدّ الأقصى التي يحظى بها الناقل البحري وعليه 

يجب البحث عن مبرر آخر يتفق مع مبدأ العدالة.

الفرع الثا˻: الغاء شروط الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها

بالرغم أن الحملة ضد شروط الإعفاء من المسؤولية قد أɶرت في مجال النقل البري سنة 1905 بإصدار 

قانون «رابيه» الذي عدل المادة 103 من القانون التجاري الفرنسي وأبطل شروط الإعفاء من المسؤولية وما 

و˼ت ، سنة 1990 ،ص 180. 1  -محمد زهدور ، المسؤولية عن فعل الأشياء ومسؤولية مالك السفينة في القانون المد˻ الجزائري ، دار الحداثة بب

2  - مصطفى ك˴ل طه ، أساسيات القانون البحري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، سنة 2006 .، ص 108 وما يليها.

3  -ويقابله  نص المادة 136 من  الأمر 75-58 المؤرخ في 1975/09/26 المعدّل و المتّمم بالقانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 و القانون رقم 05-07 

المؤرخ في 2007/05/13 المتضمّن القانون المد˻ الجزائري. ،ج رعدد 31 الصادر في 2007/05/1 ،فالمتبوع يقوم في جانبه خطأ مفترض افتراضا قطعيا لا 

يقبل اثبات العكس ويتمثل في خطأ في الرقابة أو خطأ في التوجيه أو خطأ في الاختيار ، فالتابع إذا ارتكب خطأ كان المتبوع مسؤولا عنه ɬقتضى خطأ 

آخر يفترض قيامه في جانب المتبوع ولايجوز للمتبوع أن يتخلص من المسؤولية بإثبات أنه قد اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقابة 

على أع˴له وقد قال بهذا الرأي الكث˼ من الفقهاء والمحاكم في فرنسا ومصر : عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المد˻ الجديد ، الجزء 

الأول ، المرجع السابق ،1041 .

4  - René Rodière ,la limitation de responsabilité du propriétaire de navire , passé présent et avenir ,DMF1973 ,p26; 

مشار إليه لدى بن عص˴ن ج˴ل المسؤولية التقص˼ية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي الخاص ، رسالة دكتوراه ، جامعة 
تلمسان ، سنة 2009/2008، ص 204 . 
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البحري قد استقصى عليه أي تعديل مشابه(2) ويرجع  النقل  النقل(1) البري ،إلا أن  في حكمها من في عقود 

ذلك إلى استناد الناقل˾ البحري˾ في إدراج شروط إعفائهم إلى مبدأ سلطان الإرادة الذي كان سائدا في القرن 

التاسع عشر فقاموا بتضم˾ سندات الشحن تلك الشروط المعفية من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها 

الناشئ عن إه˴ل وكلائهم(3).

كن للناقل باعتباره مدينا وفقا للقواعد العامة في القانون المد˻ أن يتفق مع الشاحن  و استنادا إلى ذلك˽ 

على إعفائه من أية مسؤولية تترتب على إخلاله بالتزامات عقدية إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم 

، بالإضافة إلى هذا ˽كنه أيضا أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن غش أو خطأ جسيم الذي يقع 

من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزاماته(4).     

عن  المسؤولية  من  الناقل  بإعفاء  الخاصة  الجائرة  الشروط  تلك  كانت  لما  نظرا  أنه  الفقه  بعض  يرى 

الأضرار اللاحقة بالبضاعة تهدد التوازن الذي تقوم عليه مسؤولية الناقل البحري سواء داخليا أو دوليا قامت 

الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بإلغاء شروط الإعفاء من المسؤولية في مقابل وضع حدّ أقصى يسأل 

الناقل وِفْقَهٌ(5). 

وبالقرب من شروط الإعفاء من المسؤولية كانت هناك شروط تحديد مبلغ التعويض الذي يدفعه الناقل 

عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخ˼ في وصولها وقد كان القضاء قبل ظهور بروكسل يحكم بصحة هذه 

الشروط(6) ماˮ يكن هذا التعويض تافها بحيث يؤدي بطريق غ˼ مباشر إلى إعفاء الناقل من المسؤولية عندئذ 

يبطل الشرط(7) ونضرب مثالا واقعيا عن ذلك ففي فرنسا كانت بعض الشركات الملاحية تضع حدّا لمسؤوليتها 

100 فرنك فرنسي عن كل صندوق من البضاعة واستمرت على هذه  ɬوجب سندات الشحن ɬبلغ أقصاه 

أن  للناقل من مسؤوليته، إلا  يعتبر ɬثابة إعفاء  الفرنسي م˴ كان  الفرنك  الحالة حتى بعض تدهور قيمة 

البعض قد عدل عن هذا التحديد التافه مقدرا الخطر الذي يكمن وراءه من حيث تزايد شكوى الشاحن˾ 

1  - عقود النقل هي من عقود الإذعان Contrat d’adhésion  و يراد بعقد الإذعان العقد الذي يبرم ب˾  طرف˾ أحده˴ قوي لأنه يحتكر سلعة أو 

خدمة ضرورية احتكارا قانونيا أو ضروريا أو فعليا والطرف الآخر مضطر إلى هذه السلعة أو الخدمة فيملي عليه الطرف القوي شروطه وغالبا ما تكون 

في صيغة ˹اذج مطبوعة يذعن لها الطرف المضطر ولا يستطيع مناقشتها ولا تعديلها ويضطر لقبولها : علي علي سلي˴ن ، المرجع السابق ، ص38 .

2  -إبراهيم مʗ إبراهيم ، دعوى مسؤولية على الناقل البحري ، رسالة دكتوراه ،جامعة ع˾ شمس ɬصر ، سنة1973 ، ص 226 .

3  - شرط الإه˴ل نشأ في الأصل في إنجلترا ، مفاده أن يتفق مع الشاحن على عدم مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تنشأ نتيجة خطأ تابعيه البحري˾ 

أو البريي˾ : سميحة القليوɯ ، المرجع السابق ، ص 295 .

4  -المادة 2/178من القانون المد˻ الجزائري.

5  - Georges  Ripert, droit maritime, crédit maritime, fortune de mer, transport maritime ,éditioin Rousseau tome2, Paris1952 

,p793,Piere Bonassies ,op-cit ,p709

= وفي نفس المعنى ك˴ل حمدي، اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978المرجع السابق، ص102 ،علي يونس عقد النقل ،دار الفكر 

العرɯ، بدون تاريخ نشر،ص 338.

6  - وهو ما تجيزه القواعد العامة إذ تنص المادة183 ق م ج :»يجوز للمتعاقدين أن يحدده مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق» .

7  - نقض فرنسي 1924/4/14 ،جازيت دي باليه 1924 -1- ص 717 ،مشار إليه لدى عبد الرحمن سليم، شروط الاعفاء من المسؤولية، رسالة دكتوراه 

بجامعة الإسكندرية سنة 1955،ص303.
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تحت طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها ....) . 

إلا أن هذا الشرط لا نجده في التحكيم التجاري الدولي صراحة إلا أن هناك عدة عوامل تجعلنا ان لا مانع 

من تطبيقه خاصة وأن المادة 1040 تنص على(....يجب من حيث الشكل ، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم 

اتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة ..) (1) إن مبدأ سلطان الإرادة الذي 

يخضع له التحكيم في هذا القانون ɱيل إلى قبول شرط التحكيم بالإحالة خاصة إذا علمنا أن هناك تأث˼ قوي 
بالنسبة للأطراف ح˾ توفر الرضا والشكلية المطلوبة. (2)

وكخلاصة لما سبق ذكره نجد ان هناك شروط يجب توفرها للأخذ بشرط التحكيم بالإحالة أو بالإشارة ك˴ 

يحلو لبعض القوان˾ تسميتها وهي : 

-1 أن تكون هناك إشارة أو إحالة صريحة أو ضمنية في العقد الذي نشا النزاع حوله وذلك إلى مستند 

آخر يشتمل على شرط التحكيم .

-2 أن تكون كل˴ت الإحالة واضحة وملاɧة وتشمل صراحة إشارة إلى شرط التحكيم

المطلوب  العقد  نشأت في  التي  المنازعات  التحكيم ملاɧة ومناسبة وتغطى  تكون كل˴ت شرط  أن   3-

دمجها فيه.

-4 ألا يكون هناك تعارض أو تناقض ب˾ شرط التحكيم وب˾ موضوع العقد الذي نشا حوله النزاع.(3) 

-2 مشارطة التحكيم 

وهي الصورة الثانية التي نجدها في التحكيم البحري وهو الاتفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع والتى 

تسمى ɬشارطة التحكيم والتي تعنى اتفاق أطراف العلاقة البحرية في عقد مستقل على عرض المنازعات 

التي نشأت بالفعل على التحكيم وتستخدم هذه الحالة للاتفاق على التحكيم في حالات المساعدة البحرية 

والإنقاذ وفى حالات تسوية الخسائر البحرية المشتركة وفى حالات التصادم البحري، والمشارطة بهذا المعنى 

تختلف عن شرط التحكيم ، فإذا كان الأخ˼ يتم الاتفاق عليه قبل نشوء النزاع، ويأɴ في اغلب الأحيان كبند 

من بنود العقد الأصلي يقتصر دوره على تقرير مبدأ اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ 

عن هذا العقد كلها أو بعضها. فان مشارطة التحكيم يتم الاتفاق عليها بعد نشوء النزاع وفى اتفاق لاحق 

ومستقل عن العقد الأصلي وهذا ما نجده في نصوص قوان˾ التحكيم(4)، ك˴ انها لا تقتصر فقط على تقرير 

على اللجوء إلى التحكيم في شأن نزاع مع˾ ، وإ˹ا تتضمن فوق ذلك كل ما يتعلق بالتحكيم ، كتشكيل هيئة 

التحكيم ورسم حدود ولايتها واختيار الإجراءات المتبعة ، وتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على 

موضوع النزاع .

وقد تعقد مشارطة التحكيم تنفيذا لشرط تحكيم سبق الاتفاق عليه قبل قيام النزاع وفي هذه الحالة 

1  - Nour-Eddine TERKI- L ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL EN ALGERIE –EDITION AJED-2015 P 68/69

2  - B.OPPETIT - LA CLAUSE ARBITRALE PAR REFERENCE – REV D ARBITRAGE -1990 P 553
3   - د/ محمد عبد الفتاح ترك –المرجع السابق –ص 468

4   - د/ غسان علي –المرجع السابق – ص6
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 وبالتالي ˽كن تلخيص الأحكام الانجليزية في إحالة السند إلى المشارطة في˴ يلي :

أ-إذا أحال شرط الإحالة الذي ورد في سند الشحن إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الذي ورد ɬشارطة 

الانجليزية سوف تدمج شرط التحكيم في سند الشحن وذلك دون حاجة لʗ تقوم  الإيجار ، فان المحاكم 

التي وردت بالمشارطة لاختيار ما إذا كان يتوافق وينسجم مباشرة مع  التحكيم وصياغته  بالنظر في شرط 

موضوع النقل البحري. 

المحاكم  فان  الإيجار  ورد ɬشارطة  الذي  التحكيم  السند لشرط  في  إحالة خاصة  هناك  يكن   ˮ ب-اذا

اختبار أدق وذلك لʗ تقوم بتحديد ع˴ إذا كان شرط التحكيم ذاته الذي ورد  الانجليزية ستقوم بإجراء 

بالمشارطة يتفق أم لا مع موضوع سند الشحن.

الانجليزي يقرر انه لʗ يتم إدماج شرط التحكيم إلى ورد ɬشارطة الإيجار في سند  فان اتجاه القضاء 

الشحن وان يتم الاحتجاج به على حامل السند لا بد أن يتضمن احد أمرين:

الاول : ان يكون متفقا مع موضوع سند الشحن 
الثا˻ : أن يتضمن سند الشحن كل˴ت تحمل إشارة صريحة وواضحة في شرط الإحالة ذاته توضح ذلك الأمر . (1)

أما في الدول العربية فإننا نجد أن القضاء المصري قد أضفى تفس˼ واسع في تلك المسالة حيث انه يكتفي 

بشروط الإحالة العامة التي وردت في سند الشحن إلى مشارطة الإيجار لʗ يلتزم حامل السند بشرط التحكيم 

الذي ورد في تلك المشارطة ك˴ انه تكفى في مثل هذه الحالة لالتزام المرسل إليه بذلك الشرط وذلكˮ  يتناوله 

احد من قبل حيث ان اتفاق التحكيم يظل خروج على الأصل العام في التقاضي، فلذلك فانه لا بد من ان يتم 
التعب˼ عن ذلك صراحة لان الاتفاق التحكيمي لا يفترض(2)

اتفاقا على  يعتبر   3/10 المادة  أشار صراحة في   1994 بتاريخ  الصادر  التحكيم المصري  قانون  أن  ونجد 

التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم اذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا 
الشرط جزء من العقد(3)

2)-أما القانون البحري الجزائري فان المشرعˮ  يش˼ إلى التحكيم كآلية لفض المنازعات بل ان الاختصاص 

يؤول إلى المحاكم الوطنية هذا ما نجده في المواد 287 وما يليها من القانون البحري(4) إلا انه بالرجوع إلى 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية(5) نجد أن المشرع ˮ يستثنى المنازعات البحرية من التحكيم وبالتالي ˽كن 

اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات هذا ما نجده في المادة 1006 و 1039 منه ، ك˴ ان المشرع في التحكيم 

الداخلي أشار إلى شرط التحكيم بالإحالة هذا ما نجده في المادة 1008 إلى تنص على ( يثبت شرط التحكيم 

1   - د/ طلال عبد المنعم الشوارɯ – التحكيم في المنازعات البحرية - نفس المرجع –ص 100
2   - د/ رضا عبيد- شرط التحكيم في عقود النقل البحري – مجلة الدراسات القانونية -اسيوط –العدد السادس يونيو 1984 -ص 208.

3   - قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 الصادر بتاريخ 18/04/1994
4   - القانون رقم80-76 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98/05 -مرجع سابق .

5   - القانون رقم 09-08 الصادر بتاريخ 25/02/2008 –مرجع سابق .
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بشأن رفع مقدار التعويض إلى خمسة أضعافه(1).

وبعد ظهور القواعد الملزمة لمعاهدة بروكسل اتفقت الدول على أن يحدد سقف التعويض ب 100 جنيه 

انجليزي وإلغاء شروط تحديد التعويض بأقل من هذا المبلغ ،لذلك يعتقد جانب من الفقه(2) أن الحدّ الأقصى 

للتعويض هو الثمن الذي حصل عليه الشاحن في نظ˼ بطلان الشروط التي كانت تسمح للناقل بتحديد مبلغ 

التعويض وفقا للقواعد العامة. 

 ليس من المقبول منطقا أن تتدخل الاتفاقية السالفة الذكر للقضاء على شروط الاعفاء من المسؤولية 

أو ما شابهها من شروط كتحديد مبلغ التعويض ɬبلغ مٌتَدنِ من أجل ح˴ية الطرف الضعيف في عقد النقل 

ثم تأɬ ɴقابل له بوضع حدّ أقصى للتعويض ،الذي لا يتطابق مع القيمة الحقيقية للضرر الحاصل للبضاعة  

ومن جهة أخرى حتى لو عدنا إلى القواعد العامة فهذا التبرير هو غ˼ صحيح لأن تجريد الناقل من حقه 

في الاتفاق مع الشاحن وفقا للحرية التعاقدية في القواعد العامة لا يقتضي تقرير حدّ أقصى للتعويض المقرر 

لمسؤولية الناقل لأنها تدخلت لح˴ية الطرف المذعن وهو الشاحن ، حيث سمحت للقاضي أن يتدخل في 

عقود الإذعان لتعديل الشروط التعسفية أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة و 

يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك طبقا لما ورد في نص المادة 110 ق م ج وعليه فإن نظام الحدّ الأقصى لا 

يزال يحتاج البحث عن مبرر آخر يتفق مع مبدأ العدالة.

الفرع الثالث: الحدّ الأقصى للتعويض يحقق التوازن ب˾ المصالح 

من خلال ما ورد في نص المادة 5/4 من اتفاقية بروكسل والمادة 1/59 من معاهدة روتردام يتضح أن 

الناقل لا يستفيد من نظام الحدّ الأقصى تلقائيا مثل ما ذهبت إليه معاهدة هامبورغ(3)بل 

الشحن  وتدوينه˴ في سند  قبل  البضاعة(4) وقيمتها  بجنس  الشاحن  ماˮ  يصرح  يكون ذلك في حالة 

الشحن، فالشاحن الذي يريد تعويضا كاملا عن الضرر الذي لحقه وزيادة في مسؤولية الناقل عن الحدّ الأقصى 

البضاعة  الذي عينته المعاهدات يجب عليه أن يساعد الناقل على تنفيذ التزاماته الخاصة بالمحافظة على 

العناية  ببيان عن جنس البضاعة وقيمتها ،فهذا البيان له دور كب˼ في توجيه الناقل إلى كيفية  فيتقدم له 

بالبضاعة على حسب ما تتطلب طبيعتها من عناية و˽كنه أيضا من رصها رصا يتلاءم معها واختيار مكان 

مناسب لها ،إذ أن بعض العنابر في السفينة قد تصلح لنوع مع˾ من البضائع بها ولا تصلح لنوع آخر، بالإضافة 

إلى أن ذكر قيمة البضاعة يسهل للناقل المحافظة على البضاعة حسب قيمتها إذ ˽كنه من زيادة الحراسة 

1  - نفس المرجع ، الموضع نفسه. 

2  -Francis Sauvage ,Manuel pratice du transport des merchandises par mer ,Paris 1955, op-cit ,p81, René Rediére, Droit 

maritime,Dalloz ,Paris 1980,p269.

ˮ-  3 تشترط معاهدة هامبورغ على عكس اتفاقيتي بروكسل وروتردام أي شرط لʗ يستفيد الناقل من الحدّ الأقصى بل جعلت مسؤولية هذا الأخ˼ 

˾ّ الشاحن قيمة البضاعة وجنسها أم ˮ يبنه˴  وهذا ما جاء في المادة 6 . محدودة في كلتا الحالت˾ سواءا ب

4  - هناك اختلاف بسيط ب˾ المادت˾ السابقت˾ يتمثل في أن المادة 1/59 من معاهدة روتردام  اقتصرت على اشتراط تدوين قيمة البضاعة دون جنسها 

في عقد النقل.
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عليها أثناء شحنها وتفريغها ورصها في الأماكن  التي تسهل من ذلك كالجواهر ذات القيمة المرتفعة مثلا(1).

وإذا ˮ يتقدم الشاحن بإعلان عن جنس البضاعة وقيمتها أعتبر ذلك قبولا منه بالحدّ الأقصى للتعويض 

المقرر في النصوص القانونية السابقة وعليه يبقى الشاحن حٌرّا في الاختيار ب˾ التعويض الكامل والتعويض 

البضاعة  طبيعة  بيان  في حالة عدم  الكامل  التعويض  تقرير  لا ˽كن  أنه  يستنتج  الأقصى(2)،ك˴  الحدّ  وفق 

وقيمتها نظرا لما ينطوي عليه من اجحاف بحق الناقل الذي يجهل محتويات الطرود المنقولة التي قد تكون 

ة˼ ،إذ يفوته أن يغطي مسؤوليته بالتأم˾ اللازم من أجل نقلها(3). ذات قيمة كب

شحن  أجور  لذلك  تبعا  الناقل  ويضع  سيواجهها  التي  المخاطر  حساب  ˽كن  الأقصى  الحدّ  ضوء  فعلى 

يجهل  والتي  المرتفعة  القيمة  ذات  بالبضائع  المرتبطة  المخاطر  يتفادى  ذاته  الوقت  وفي  ورخيصة  موحدة 

محتواها وعلاوة على ما تقدم فإن التعويض الكامل يؤدي إلى إرهاق الشاحن˾ الذين سيطلب منهم عندئذ 

رفع أجور شحن غالية ومن ɶة فإن الحدّ الأقصى للتعويض يعمل على تحقيق نوع من التوازن ب˾ مصالح 

كن  الشاحن˾ والناقل˾(4) ومن زاوية أخرى فقد راعت التشريعات الدولية مصالح الشاحن˾ من حيث أنه لا˽ 

لمصالح الناقل˾ وذلك بعدم إلزامهم  الاتفاق على أقل من الحدّ الأقصى للتعويض ومراعاة في نفس الوقت 

بأكɵ من الحدّ الأقصى للتعويض(5).

خاɱة:

من خلال دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى بعض النتائج التي تتمثل في˴ يلي:

يتطابق مع القيمة  -1 يعتبر الحدّ الأقصى للتعويض  بأنه هو نوع جديد من التعويض، غ˼ كامل ولا 

الحقيقية للبضاعة، الواجب على الناقل دفعها للمضرور عند ثبوت مسؤوليته عن  هلاك البضائع أو تلفها أو 

ترتب ضرر عن تأخرها في الوصول ولا يجوز للقاضي أن يحكم بأكɵ منه مه˴ بلغت جسامة الضرر.  

أقل منه ،لأن  مثل  من النظام العام في الاتفاق على  ثنائية فهو  ذو طبيعة  -2 الحدّ الأقصى للتعويض 

هذه الاتفاقات تقع باطلة بطلانا مطلقا في أحكام الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائري ومن جهة 

أخرى لا يأخذ نفس الحكم في حدوده العليا، إذ يجوز الاتفاق على أن يكون مبلغ التعويض أكبر م˴ حددته 

النصوص القانونية.

-2 إن واضعي معاهدة روتردام قد أحسنوا الصنع باختيارهم لمصطلح «المسؤولية المحدودة» والذي كان 

1  -Compte rendu sténographique de la conférence de la Haye ,RIDM33-1046.

مشار إليه لدى عبد الرحمن سليم ، المرجع السابق ، ص 300 ومايليها .

2  - عبد القادر حس˾ العط˼ ، اتفاقية الأمم المتحدة حول النقل متعدد الوسائط للبضائع ل1980 ،مجلة الحقوق الكويتية ، العدد الثالث ، السنة 

الثامنة ، سبتمبر 1984 ، ص 184 .

3  -علي ج˴ل الدين عوض ، التحديد القانو˻ لمسؤولية الناقل البحري الدولي في اتفاقية بروكسل وفي القضاء الكويتي ، مجلة الحقوق والشريعة ، العدد 

الثا˻ ، سنة 1978 ، ص 332 .

4  -يعقوب يوسف صرخوه ، النظام القانو˻ لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد (القسم الأول، مجلة الحقوق، 

العدد الثا˻، السنة الثامنة، سنة 1984 ، ص 194 .

الثقافة للنشر والتوزيع والدار الدولية ، ع˴ن ، الطبعة الأولى ، الإصدار الثالث ، سنة 2002  5  - عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، مكتبة دار 

،ص145 ، ك˴ل حمدي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 ، المرجع السابق ، ص 117 .
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انه لʗ يفعل شرط  اي  الذي صدر ɬوجبها ،  الإيجار  إلى مشارطة  قام بالإحالة  الذي  الشحن  لحامل سند 

التحكيم ويحتج به لابد ان يتوفر في حق حامل سند الشحن ان يتوفر لديه العلم بشرط التحكيم الذي ورد 

في بنود مشارطة الإيجار وتم النص عليه وكذلك أن يكون هناك قبول منه بذلك الشرط وذلك بان تكون 

الإحالة التي وردت في سند الشحن هي إحالة خاصة وواضحة ومحددة إلى شرط التحكيم الذي نص عليه في 

مشارطة الإيجار المحال إليها(1).

  او بطريقة يرفق نص مشارطة التحكيم بسند الشحن أو ان يتم ابلاغ حامل السند بنص مشارطة الإيجار 

بطريقة الكتابة ثابتة ومؤكدة لا تدع مجالا للشك في ان الحامل قد علم بها وأبدى قبوله لها نظرا للخطورة 

المتمثلة في ذلك الشرط وذلك بسبب انه ˮ يكن طرفا في الأساس في مشارطة الإيجار لʗ يتم الاحتجاج بها 

عليه ، اضف إلى ذلك ان شرط التحكيم ˮ يكن مدرجا بسند الشحن الذي يحمله وذلك تنتفي شبهة عدم 

وجود الرضا لهذا الحامل وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية ذلك القضاء الثابت والمستقر في حكم لها في 

قد   (ROUEN) الاستئناف  كانت محكمة  1985/06/04 حيث  بتاريخ  الصادر   (Aspilos) السفينة  دعوى 

قررت الاحتجاج على حامل سند الشحن بشرط التحكيم الذي ورد ɬشارطة الإيجار بالإحالة العامة البسيطة 

الذي ورد بالمشارطة.  التحكيم  الشحن يحتج عليه بشرط  ان حامل سند  الشحن مقررة  الموجودة في سند 

حيث انه لا ˽كنه أن يدفع بعدم العلم بتلك المشارطة ونصوصها وذلك لكون سند الشحن قد أحال صراحة 

وبوضوح إلى مشارطة الإيجار وقد حدد تاريخها وأشار إلى أن أجرة النقل يتم حسابها بالطريقة الموضحة 

ɬشارطة الإيجار وبأنه تعتبر جزءا لا يتجزأ من سند الشحن .

رأي محكمة النقض : وعندما تم رفع الأمر إلى محكمة النقض فإنها قد نقضت الحكم السابق وقررت أن ( 

كن أن يتم الاحتجاج عليه بشرط التحكيم الذي  حامل سند الشحن الصادر تنفيذا لمشارطة إيجار بالرحلة لا˽ 

ورد ɬشارطة الإيجار والذيˮ  يكن منسوخا بسند الشحن وˮ يكن موضوعا لقبول مؤكدا من جانب حامله .

وبذلك يتضح من العرض السابق لأحكام القضاء في فرنسا انه قد اتخذ موقفا متشددا نحو القبول والرضا 

المؤكد من جانب حامل سند الشحن وذلك لʗ يلتزم بشرط التحكيم الذي ورد في مشارطة الإيجار وˮ يكن 

طرفا فيها ، فان هذه المسألة في القضاء الفرنسي تتعلق بالأساس برضا حامل سند الشحن بشرط التحكيم 
الوارد بالمشارطة. (2)

ه˼ الفرنسي في أن الإحالة الواردة في سند الشحن هي إحالة  أما في انجلترا يتشابه القضاء الانجليزي مع نظ

خاصة ، ففي تلك الحالة يستخدم القضاء الانجليزي المعيار ذاته المستخدم في القضاء الفرنسي ألا وهو البحث 

في شرط الإحالة وكيفية صياغته بالطريقة التي ورد بها في سند الشحن ، فإذا تب˾ أن سند الشحن قد أشار 

وأحال إلى شرط التحكيم الذي ورد ɬشارطة الإيجار فان ذلك الشرط التحكيمي يعد مندمجا في سند الشحن 

وضمن بنوده ويحتج به في تلك الحالة على حامل سند الشحن. 

1   - دة/ حفيظة السيد حداد -بحث بعنوان شرط التحكيم بالإشارة -دراسة تحليلية لأحكام القضاء الفرنسي -مجلة الحقوق للبحوث 
القانونية والاقتصادية العدد الاول والثا˻ لسنة 1995

2   - د/ طلال عبد المنعم الشوارɯ - المرجع السابق – ص 94
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عدة نواحي: 

-1انه يأɴ مفصلا شاملا كيفية بدء الإجراءات ، وإعلان الرغبة في التحكيم وكيفية تشكيل هيئة ومكان 

التحكيم ولغة و أوراق والمرافعات والمدة التي سيصدر حكم التحكيم خلالها.

-2انه يساعد في تأكيد فكرة استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ، لاسي˴ عند الحكم بعدم صحة 

، أو بطلان هذا الأخ˼ 

-3انه الأكɵ استخداما في العقود الدولية المعاصرة 

-4انه قد يلزم لوضع شرط التحكيم موضوع التنفيذ إعداد ما يسمى محرر أو مستند المهمة ب˾ أطراف 

على  المحرر  ذلك  ويشمل   . الإجراءات  تلك  لبدء  وɱهيدا   ، التحكيم  إجراءات  بدء  قبيل  والمحكم˾  النزاع 

عدة بيانات منها تحديد موضوع النزاع والمسائل المطلوب الفصل فيها ، وأس˴ء وأتعاب المحكم˾ ، وصفة 

أثناء س˼ التحكيم وكذلك عرض  الإعلانات والإخطارات  التي ˽كن أن توجه إليهم فيها  وعناوين الأطراف 

موجز لادعاءات الأطراف ، اسم ولقب وصفة وعنوان المحكم أو المحكم˾، مكان التحكيم ، والقواعد الواجبة 
التطبيق على الإجراءات(1)

ب- شرط التحكيم البحري بالإحالة

الغرض في تلك الإحالة وهو أن سند الشحن والذي نشأت مشارطة ɬناسبته لا يحتوى ويش˼ إلى اتفاق 

التحكيم في ح˾ أشار سند الشحن إلى تطبيق شروط عقد آخر قائم بيد الأطراف وهو مشارطة الإيجار لوجود 

ارتباط في˴ بينه˴ ، ف˴ مدى تأث˼ تلك الإحالة التي وردت في سند الشحن إلى شروط مشارطة الإيجار على 

رضا الشاحن أو الغ˼ حامل سند الشحن والمرسل اليه أو المؤمن على البضاعة أو المستأجر من الباطن ممن 

ˮ يكونوا أطرافا في مشارطة الإيجار المحال إليها وهل تكفى هذه الإحالة لتوفر الرضا في حق هؤلاء وهل 

يشترط توفر صيغة أو شكل مع˾ لتلك الإحالة ؟ وهل تكفى الإحالة العامة لشروط مشارطة الإيجار لالتزام 

من ˮ يكن طرفا فيها أو الالتزام حامل سند الشحن بشرط التحكيم الذي ورد بها؟ ام انه يستلزم الامر إحالة 
خاصة إلى شرط التحكيم ذاته؟(2)

للإجابة على كافة تلك التساؤلات فإنها قد حظيت ببحث واسع من جانب الفقه والقضاء الوطني سواء 

في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ونصت عليها بعض القوان˾ والمعاهدات الدولية ـ وفي تلك 

المتعددة  للجدل والمناقشات  محلا  ولازالت  كانت  المسالة  تلك  ان  الفقه(3)  من  فقد لاحظ جانب  المسألة 

المنازعات  في  للفصل  للمحكم˾ صعوبات جمة في م˴رستهم  داɧا  تشكل  والتي  والقضاء  الفقه  مجال  في 

المعروضة عليهم.

1)-شروط التحكيم بالإحالة في القضاء المقارن للدول والقانون الجزائري 

استقرت أحكام القضاء في فرنسا واتخذت موقفا ثابتا من هذه القضية فانه لا بد من توافر الرضا بالنسبة 

1   - د/ على غسان –المرجع السابق –ص 5
2   - د/ طلال عبد المنعم الشوارɯ - المرجع السابق -ص 90 وما يليها .

3  - R .Jambu-Merlin l’arbitrage maritime –études oЊertes a Rêne Rodiere -édition Dalloz 1981 p 401
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أقرب للمعنى المقصود من النصوص الدولية و الداخلية السالفة الذكر،لكن أنسب مصطلح والذي تطابق مع 

المعنى المراد من «تحديد المسؤولية»  هو» الحدّ الأقصى للتعويض».  

-3 لقد فشلت كل المبررات التي كانت محل جدل و التي تم نقدها على اعتبار أن الظروف والاعتبارات 

التي كان يعتقد بأنها الدافع في تقرير نظام الحدّ الأقصى قد تلاشت في الوقت الحاضر ولا جدوى من الأخذ 

بها في تبرير التعويض الجديد ،الذي انشق عن الأصل العام في التعويض المد˻ ،ك˴ أن بعض هذه الحجج  

قد خرج عن الحكمة التشريعية الدولية ،لذلك فإن توازن المصالح المتعارضة سيبقى على مرّ العهود ضرورة 

من ضرورات التوازن العقدي  وللس˼ قدٌمًا نحو تحقيق مبدأ العدالة، وهو الهدف الذي تصبو إليه جميع 

الأقصى  ابتكار الحدّ  وراء  المجتمع الدولي من  نية  يستقيم مع  الذي  الوحيد  يعتبر المبرر  التشريعات، لذلك 

للتعويض. 
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